
 

 

	
�دא��א���א����������وא�
�ز
	دא��א���א����������وא�
�ز
	دא��א���א����������وא�
�ز
	دא��א���א����������وא�
�ز �� �� �� �   ١٩٨٥الصادرة في عام  ا�حكام
١٢٤  

  الباب الخامس
  ١٩٨٥الاحكام الصادرة فى عام 

M�I��ÜÎ…�áçÞ^Ïe�…]†ÏÖ]�àÚ�ínÖ^nÖ]�ì�^¹]�íè…çj‰��Ý‚Ãe�ÜÓ£]SS��íßŠÖMURO�
�ÜÎ…�áçÞ^Ï×Ö�ÐÊ]†¹]�Ùæ‚¢]�±]�lb�ß¹]æ�l^Ò†�Ö]�˜Ãe�íÊ^•^eMMS��íßŠÖ

MURM�Î…�áçÞ^Ïe�…]†ÏÖ]�íè…çj‰��Ý‚Ãe�æ�lb�ß¹]æ�l^Ò†�Ö]�̃ Ãe�ÜéÚ`je�ÜMOP�
�íßŠÖMURP��kÖa�îjÖ]�lb�ß¹]æ�l^Ò†�Ö]�Ù]çÚ_�Œæõ…æ�Üã‰_�h^v‘_�˜èçÃje

�Ý^Î…_�°Þ]çÏÖ]�Ý^Óu÷�^ÏÊæ�íÖæ‚Ö]�±]�̂ ãjéÓ×ÚMMS�æMMT�æMMU��íßŠÖMURM�
^–èçÃi�^��íéÖ^jÖ]�°Þ]çÏÖ]æ�íéÖ^¶cJ� �

EEEEÜÎ…�íé–ÎÜÎ…�íé–ÎÜÎ…�íé–ÎÜÎ…�íé–Î 1 íßŠÖíßŠÖíßŠÖíßŠÖ 1  íéñ^–Îíéñ^–Îíéñ^–Îíéñ^–Î�D�D�D�D  � �� �� �� �
e�^ãjè…çj‰��Ý‚Ãe�î–Ï¹]�íéÞçÞ^ÏÖ]�ì�^¹]�íÖ^u^ãjè…çj‰��Ý‚Ãe�ð^–ÏÖ]�‚Ã 

�+�9I�= L+�ات    -�١٩٦٤%$�  ١٣٤ا���ار "�� �ن ر!3 W Y�وإن آ��ن  " �3 =%

�!�ف آ�+� "A@3 ا��A@�� ا�����ر:�.  

øÚ^Ò�ÜÓ£]�“Þ� �

 �gÃ�Ö]�Ü‰^e� �
�^é×ÃÖ]�íè…çj‰‚Ö]�íÛÓ�] 

  . ھ3333ـ ''''''' م١٩٨٥ م3333ارس س3333نة ٢بالجلس3333ة العلني3333ة المنعق3333دة 
  ر,������+� ا��A@��������................. محم333333د عل333333ى بلي333333غ/ برئاس333333ة الس333333يد المستش333333ار
مص3طفى جمي3ل مرس3ى ومم3دوح مص3طفى حس3ن ومني3ر : وعضوية السادة المستش3ارين 

 أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقص وشريف برھام نور
  ا�������ض .......''''أحم333د محم333د الحفن333ى /وحض333ور الس333يد المستش333ار 

   أ
+	 ا�%�  ....................................ضل :أحمد على ف/ وحضور السيد 

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_� �
قض333ائية  ١لس333نة  ١ف333ى القض333ية المقي333دة بج333دول المحكم333ة الدس333تورية العلي333ا ب333رقم 

 ........ دستورية"

qý]{{l]ð]†� �
أودع المدعى ص3حيفة ھ3ذه ال3دعوى قل3م كت3اب المحكم3ة  ١٩٧٥ديسمبر سنة  ٢١بتاريخ 
بإض33افة  ١٩٦٣ لس33نة ٧٧م بع33دم دس33تورية الم33ادة الثالث33ة م33ن الق33رار بق33انون رق33م طالب33ا الحك33
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  ١٩٨٥الصادرة في عام  ا�حكام

بت33أميم  ١٩٦١لس3نة  ١١٧بع3ض الش3ركات والمنش33آت ال3ى الج33دول المراف3ق للق3انون رق33م 
بعض الش3ركات والمنش3آت فيم3ا تض3منته م3ن العم3ل بأحكام3ه ب3أثر رجع3ى، وك3ذلك بع3دم 

بتع3ويض أص3حاب اس3ھم ورؤوس أم3وال  ١٩٦٤لس3نة  ١٣٤دستورية القرار بقانون رقم 
 ١١٨و ١١٧الشركات والمنشآت التى ألت ملكيتھا الى الدولة وفقاً �حكام الق3وانين أرق3ام 

وق3دمت إدارة قض3ايا الحكوم3ة . والقوانين التالية لھ3ا تعويض3اً إجمالي3اً  ١٩٦١لسنة  ١١٩و
. الش3ق الث3انى مذكرة طلبت فيھا الحكم بعدم قبول ال3دعوى ف3ى ش3قھا اRول وبرفض3ھا ف3ى

ونُظ33رت ال33دعوى عل33ى . وبع33د تحض33ير ال33دعوى أودع33ت ھيئ33ة المفوض33ين تقري33راً برأيھ33ا
الوجه المبين بمحض3ر الجلس3ة، حي3ث التزم3ت ھيئ3ة المفوض3ين رأيھ3ا، وق3ررت المحكم3ة 

  . إصدار الحكم فيھا بجلسة اليوم 

ÛÓ�]{{í� �
أن ال333دعوى  حي333ث. بع333د اRطQ333ع عل333ى ا�وراق، وس333ماع اPيض333احات والمداول333ة

على ما يبين م3ن ص3حيفة ال3دعوى وس3ائر  -وحيث إن الوقائع. استوفت أوضاعھا الشكلية
م33دنى  ١٩٧٤لس33نة  ٣٧٧٢تتحص3ل ف33ى أن الم3دعى ك33ان ق33د اق3ام ال33دعوى رق3م  -ا�وراق

كلى جنوب القاھرة طالبا الحكم بالزام المدعى عليھم ب3أن ي3ؤدوا الي3ه س3ندات اس3مية عل3ى 
اRستيQء عليه من حصصه فى الش3ركات الت3ى أض3افھا الق3رار بق3انون الدولة بقيمة ما تم 

بت3أميم  ١٩٦١لس3نة  ١١٧الى الج3دول المراف3ق للق3رار بق3انون رق3م  ١٩٦٣لسنة  ٧٧رقم 
بعض الشركات والمنشآت، وبأن يدفعوا إليه ريع تلك السندات والتعويض عم3ا لحق3ه م3ن 

دف3ع الم3دعى ف3ى ص3حيفة دع3واه بع3دم و. أضرار بسبب اRستيQء على أمواله بغير مقابل
وك33ذلك . س33الف ال33ذكر ١٩٦٣لس33نة  ٧٧دس33تورية الم33ادة الثالث33ة م33ن الق33رار بق33انون رق33م 

بتعويض أص3حاب أس3ھم ورؤوس أم3وال الش3ركات  ١٩٦٤لسنة  ١٣٤القرار بقانون رقم 
تعويض3ا  ١٩٦١لس3نة  ١١٩و ١١٨و ١١٧والمنشآت المؤممة وفقا Rحكام القوانين أرقام 

قض3ت المحكم3ة بوق3ف ال3دعوى ليرف3ع الم3دعى  ١٩٧٥أكتوبر س3نة  ١٨وبتاريخ . ياإجمال
وحي33ث إن الحكوم33ة دفع33ت بع33دم قب33ول ال33دعوى . دع33واه الدس33تورية، فأق33ام دع33واه الماثل33ة

تأسيس3ا عل3ى  ١٩٦٣لس3نة  ٧٧بالنسبة للطعن عل3ى الم3ادة الثالث3ة م3ن الق3رار بق3انون رق3م 
ال3دعوى بع3د الغ33اء م3ا كان3ت ت3نص علي3ه ھ33ذه  انتف3اء مص3لحة الم3دعى ف3ى ھ33ذا الش3ق م3ن

لس3نة  ١٤٠بموج3ب الق3رار بق3انون رق3م  -وھو مح3ل الطع3ن عليھ3ا -المادة من أثر رجعى
باضافة بع3ض الش3ركات  ١٩٦٣لسنة  ٧٧وحيث إنه يبين من القرار بقانون رقم . ١٩٦٤

ات بت33أميم بع3ض الش33رك ١٩٦١لس3نة  ١١٧والمنش3آت ال3ى الج33دول المراف3ق للق33انون رق3م 
ينش33ر ھ33ذا الق33انون ف33ى الجري33دة "والمنش33آت، أن الم33ادة الثالث33ة من33ه كان33ت ت33نص عل33ى أن 

ث3م ". المش3ار إلي3ه ١٩٦١لس3نة  ١١٧ الرسمية ويعم3ل ب3ه م3ن ت3اريخ العم3ل بالق3انون رق3م
وينشر ھذا القانون فى الجريدة الرس3مية ويعم3ل ب3ه م3ن ت3اريخ : "استبدل بھذا النص اbتى

ال3ذى قض3ت مادت3ه اRخي3رة  ١٩٦٤ لس3نة ١٤٠قرار بق3انون رق3م وذلك بموجب ال". نشره
ولم3ا ك33ان . ١٩٦٣لس33نة  ٧٧ بس3ريان ھ33ذا التع3ديل م33ن ت3اريخ العم33ل ب3القرار بق33انون رق3م

بعد  -بأثر مباشر من تاريخ نشره ١٩٦٣لسنة  ٧٧مقتضى ذلك أعمال القرار بقانون رقم 
ث3ة من3ه وك3ان يرت3د بت3اريخ ت3أميم الغاء اRث3ر الرجع3ى ال3ذى كان3ت ت3نص علي3ه الم3ادة الثال

وم3ن ث3م  ١٩٦١لس3نة  ١١٧الشركات والمنشآت الواردة به الى تاريخ العمل بالقرار رق3م 
بع33د تع33ديلھا عل33ى الوج33ه  -تك33ون مص33لحة الم33دعى ف33ى الطع33ن بع33دم دس33تورية ھ33ذه الم33ادة

. غي33ر قائم33ة، اRم33ر ال33ذى يتع33ين مع33ه الحك33م بع33دم قب33ول ال33دعوى ف33ى ھ33ذا الش33ق -المتق33دم
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، ف3ان الم3دعى ١٩٦٤لس3نة  ١٣٤وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية القرار بقانون رق3م 
ينع33ى عل33ى الم33ادة اRول33ى من33ه أنھ33ا اذ قض33ت بتع33ويض أص33حاب أس33ھم ورؤوس أم33وال 

لس333نة  ١١٩و ١١٨و ١١٧الش333ركات والمنش333آت المؤمم333ة وفق333ا Rحك333ام الق333وانين أرق333ام 
ألف جنيه أيا كان مجم3وع م3ا  ١٥ى R يجاوز والقوانين التالية لھا بتعويض اجمال ١٩٦١

يملكونه فيھا، بعد أن كان قد تم تعويضھم عنھا فعQ طبقا لقوانين التأميم المشار إليھ3ا بم3ا 
يساوى القيمة الفعلية لحصص3ھم ف3ى تل3ك المش3روعات بموج3ب س3ندات مس3تحقة ف3ى ذم3ة 

على م3ا يملكون3ه  -غير مقابلب -الدولة وقابلة للتداول، فأن مؤدى ھذا النص استيQء الدولة
م33ن س33ندات تزي33د عل33ى الح33د اRقص33ى م33ن التع33ويض اRجم33الى المش33ار الي33ه، اRم33ر ال33ذى 

ال33ذى ص33در التش33ريع  -١٩٥٨يخ33الف م33ا تقض33ى ب33ه الم33ادة الخامس33ة م33ن دس33تور س33نة 
م3ن  ٣٦من أن الملكي3ة الخاص3ة مص3ونة، وم3ا تقض3ى ب3ه الم3ادة  -المطعون عليه فى ظله

من أن المصادرة العامة لQموال محظورة، وأن3ه R تج3وز المص3ادرة  ١٩٧١دستور سنة 
لس33نة  ١٣٤وحي33ث إن الم33ادة اRول33ى م33ن الق33رار بق33انون رق33م . الخاص33ة اR بحك33م قض33ائى

ت33نص ف33ى فقرتھ33ا اRول33ى  ١٩٦٦لس33نة  ٤المطع33ون علي33ه والمع33دل بالق33انون رق33م  ١٩٦٤
لت3ى آل3ت ملكيتھ3ا ال3ى الدول3ة جميع أس3ھم ورؤوس أم3وال الش3ركات والمنش3آت ا"على أن 

المش333ار اليھ333ا واحك333ام  ١٩٦١لس333نة  ١١٩و ١١٨و ١١٧وفق333ا Rحك333ام الق333وانين أرق333ام 
القوانين التالية لھا، يعوض صاحبھا عن مجموع ما يمتلكه من أس3ھم ورؤوس أم3وال ف3ى 

ألف جنيه، م3ا ل3م يك3ن مجم3وع  ١٥جميع ھذه الشركات والمنشآت بتعويض اجمالى قدره 
وف3ى فقرتھ3ا الثاني3ة عل3ى . ه فيھا أقل من ذلك فيعوض عنه بمق3دار ھ3ذا المجم3وعما يمتلك

وتستثنى البن3وك وش3ركات الت3امين وأجھ3زة اRدخ3ار والت3أمين والمعاش3ات وص3ناديق "أن 
التوفير والتأمين بالشركات وبالھيئ3ات المختلف3ة م3ن الح3د اRقص3ى للتع3ويض المش3ار الي3ه 

ي3تم التع3ويض المش3ار إلي3ه ف3ى الم3ادة "الثانية منه عل3ى أن  وتنص المادة". بالفقرة السابقة
الس33ابقة بس33ندات عل33ى الدول33ة وفق33ا Rحك33ام الق33وانين الت33ى آل33ت بمقتض33اھا ملكي33ة أس33ھم 

كم3ا ت3نص مادت3ه الثالث3ة وا�خي3رة ". ورؤوس أموال ھذه الشركات والمنش3آت ال3ى الدول3ة
وقد تم ھ3ذا ". مل به من تاريخ نشرهينشر ھذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويع"على أن 

وحيث إنه يبين من تقص3ى ق3وانين الت3أميم الت3ى تعلق3ت . ١٩٦٤مارس سنة  ٢٤النشر فى 
ابت3داء م3ن الق3رار بق3انون  -المش3ار الي3ه ١٩٦٤لس3نة  ١٣٤بھا أحك3ام الق3رار بق3انون رق3م 

الت3زم  أن المش3رع -١٩٦٤ لسنة ١٢٣وانتھاء بالقرار بقانون رقم  ١٩٦١لسنة  ١١٧رقم 
بالنس3بة لتق3دير التع3ويض المس3تحق Rص3حاب المش3روعات المؤمم3ة كلي3ا أو  -فيھا جميع3ا

نھجا عاما قوامه ان يكون ھ3ذا التع3ويض مع3ادR لكام3ل القيم3ة الحقيقي3ة لحص3ص  -جزئيا
. وأنصبة أصحاب تلك المشروعات، بعد تقويمھا وفقا للقواعد المحددة بالقوانين الم3ذكورة

 ١٩٦١لس33نة  ١١٧نص33ت علي33ه الم33ادة الثاني33ة م33ن الق33رار بق33انون رق33م  ويس33تفاد ذل33ك مم33ا
تتح333ول اس333ھم الش333ركات ورؤوس أم333وال "بت333أميم بع333ض الش333ركات والمنش333آت م333ن أن 

% ٤المنشآت المشار أليھا الى سندات أس3مية عل3ى الدول3ة لم3دة خم3س عش3رة س3نة بفائ3دة 
ص3ت علي3ه الم3ادة الرابع3ة م3ن وما ن..." سنويا وتكون السندات قابلة للتداول فى البورصة

بتقري333ر مس333اھمة الدول333ة ف333ى بع333ض الش333ركات  ١٩٦١لس333نة  ١١٨الق333رار بق333انون رق333م 
ت33ؤدى الحكوم3ة قيم3ة الحص33ة الت3ى تس3اھم بھ33ا المؤسس3ات العام3ة ف33ى "والمنش3آت م3ن أن 

% ٤رأس مال الشركات والمنشآت المشار اليھا بموجب سندات اسمية على الدولة بفائدة 
وم3ا نص3ت علي3ه الم3ادة ..." خمس عشرة سنة وتك3ون الس3ندات قابل3ة للت3داول سنويا لمدة 

بتقري3ر بع3ض اRحك3ام الخاص3ة ب3بعض  ١٩٦١لس3نة  ١١٩الثالثة من القرار بق3انون رق3م 
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  ١٩٨٥الصادرة في عام  ا�حكام

تس33دد الحكوم33ة قيم33ة اRس33ھم الت33ى آل33ت ملكيتھ33ا اليھ33ا بموج33ب "الش33ركات القائم33ة م33ن أن 
س33نويا وتك33ون الس33ندات قابل33ة % ٤دة س33ندات عل33ى الدول33ة لم33دة خم33س عش33رة س33نة بفائ33

وق33د رددت الحك33م ال33وارد ف33ى ھ33ذه النص33وص جمي33ع ق33وانين الت33أميم اRساس33ية ..." للت33داول
لس333نة  ٧٢ورق333م ) ٣م333ادة ( ١٩٦٣لس333نة  ٣٨التالي333ة وم333ن بينھ333ا الق333رار بق333انون رق333م 

وقد ). ٢مادة ( ١٩٦٤لسنة  ١٢٣ورقم ) ٤مادة ( ١٩٦٣ لسنة ٧٣ورقم ) ٢مادة (١٩٦٣
ال33نھج ال33ذى التزم33ه ف33ى تحدي33د التع33ويض المس33تحق  ١ح المش33رع ص33راحة ع33ن ھ33ذافص33

Rص333حاب المش333روعات المؤمم333ة ف333ى مختل333ف ق333وانين الت333أميم بم333ا أورده ف333ى الم333ذكرة 
وأش3ار الي3ه ف3ى الم3ذكرات اPيض3احية  -١٩٦١لس3نة  ١١٧اPيضاحية للقرار بقانون رقم 
ميم اتخذ صورته العادل3ة فل3م ت3ؤول ملكي3ة ھذ التأ"من أن  -للقرارات بقوانين الQحقة عليه

أس33ھم الش33ركات أو رؤوس أم33وال المنش33آت ال33ى الدول33ة بQ33 مقاب33ل، ب33ل ع33وض أص33حابھا 
عنھ33ا تعويض33ا ع33ادR اذ التزم33ت الدول33ة ب33أن ت33دفع أس33ھم تل33ك الش33ركات ورؤوس أم33وال 

دول3ة ق3د وب3ذلك تك3ون ال... المنشآت التى شملھا التأميم فى شكل سندات اسمية على الدولة
عوض33ت المس33اھمين وأص33حاب رؤوس اRم33وال ع33ن حصص33ھم وأنص33بتھم الت33ى ك33انوا 

كم33ا ..." يملكونھ33ا بتل33ك الش33ركات والمنش33آت عل33ى نح33و روعي33ت في33ه العدال33ة المطلق33ة
وتكف3ل % ٤ثم أن ھذه السندات تدفع عنھا فائدة قدرھا "استطردت تلك المذكرة الى القول 

الدول33ة، وب33ذلك R تك33ون تل33ك الس33ندات معرض33ة  ثب33ات قيمتھ33ا بطبيعتھ33ا كس33ندات عل33ى
للتغيرات التى تطرأ عادة عل3ى قيم3ة اRس3ھم ورؤوس اRم3وال تبع3ا للتي3ارات اRقتص3ادية 

وھو ما يكشف عن وجه اخر لم3ا ..." التى تسود المشروعات المستثمرة فيھا تلك اRموال
ال3ى جان3ب  -مم3ةرآه من رعاية Rصحاب اRسھم ورؤوس اRموال ف3ى المش3روعات المؤ

بما ي3نم ع3ن حرص3ه عل3ى الن3أى بس3ندات التع3ويض ع3ن ك3ل م3ن  -تعويضھم الكامل عنھا
وحي33ث إن مف33اد م33ا تق33دم أن الس33بيل ال33ذى ارت33آه . ش33أنه انتق33اص قيمتھ33ا أو المس33اس بھ33ا

 -المش3رع محقق33ا للعدال3ة المطلق33ة ف33ى نظ3ام الت33أميم م3ا درج33ت علي33ه الق3وانين س33الفة البي33ان
من أن يكون التعويض المستحق �صحاب أسھم ورؤوس  -ير استثناءبوجه مضطرد وبغ

اموال المشروعات المؤممة معادR لقيمة ما يملكونه فى ھذه المشروعات جميعھا وأيا م3ا 
بل33غ مق33دار ھ33ذا التع33ويض، وھ33و المب33دأ ال33ذى ل33م يح33د عن33ه المش33رع حت33ى بالنس33بة للق33رار 

 ٢١والمنشآت الذى أصدره بت3اريخ  بتأميم بعض الشركات ١٩٦٤لسنة  ١٢٣بقانون رقم 
 ١٣٤، وھ33و الي33وم الس33ابق مباش33رة عل33ى ص33دور الق33رار بق33انون رق33م ١٩٦٤م33ارس س33نة 

، مم33ا R ١٩٦٤ م33ارس س33نة ٢٤المطع33ون علي33ه، وق33د ت33م نش33رھا مع33ا ف33ى  ١٩٦٤لس33نة 
يستقيم معه الق3ول ب3أن المش3رع قص3د م3ن الق3رار بق3انون المطع3ون علي3ه تع3ديل أس3س أو 

ض التى سبق أن أرساھا فى قوانين الت3أميم جميعھ3ا وم3ن بينھ3ا الق3رار بق3انون قيمة التعوي
المعاصر فى صدوره للقرار بقانون المطع3ون علي3ه حس3بما س3لف  ١٩٦٤لسنة  ١٢٣رقم 
 ١٩٢٣وحيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت جميعھا منذ دس3تور س3نة . بيانه

عدم المساس بھا اR عل3ى س3بيل اRس3تثناء، على النص على مبدأ صون الملكية الخاصة و
وفى الحدود وب3القيود الت3ى أوردتھ3ا، وذل3ك باعتبارھ3ا ف3ى اRص3ل ثم3رة النش3اط الف3ردى، 
وحافزه الى اRنطQق والتق3دم، فضQ3 ع3ن أنھ3ا مص3در م3ن مص3ادر الث3روة القومي3ة الت3ى 

تص3اد الق3ومى وم3ن يجب تنميتھا والحفاظ عليھا لتؤدى وظيفتھا اRجتماعية فى خدم3ة اRق
أجل ذلك حظرت الدساتير نزع الملكي3ة الخاص3ة جب3راً عل3ى اص3حابھا اR للمنفع3ة العام3ة 

ودس33تور س33نة  ١٩٢٣م33ن ك33ل م33ن دس33تور س33نة  ٩الم33ادة (ومقاب33ل تع33ويض وفق33ا للق33انون 
والم33ادة  ١٩٥٨م33ن دس33تور س33نة  ٥والم33ادة  ١٩٥٦م33ن دس33تور س33نة  ١١والم33ادة  ١٩٣٠
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، كم33ا ن33ص الدس33تور )١٩٧٠م33ن دس33تور س33نة  ٣٤ والم33ادة ١٩٦٤م33ن دس33تور س33نة  ١٦
الق33ائم ص33راحة عل33ى حظ33ر الت33أميم اR Rعتب33ارات الص33الح الع33ام بق33انون ومقاب33ل تع33ويض 

يحظر المصادرة العامة حظرا مطلقا ولم يجز المصادرة الخاص3ة اR بحك3م ). ٣٥المادة (
مية الت33ى تحول33ت اليھ33ا لم33ا ك33ان ذل33ك، وكان33ت ملكي33ة الس33ندات اRس33). ٣٦الم33ادة (قض33ائى 

القيمة الكاملة Rسھم ورؤوس اموال الشركات والمنشآت المؤممة ق3د اس3تقرت Rص3حابھا 
بموج33ب ق33وانين الت33أميم، بم33ا تخول33ه لھ33م ملكي33ة ھ33ذه الس33ندات م33ن حق33وق كالتص33رف فيھ33ا 
ب33البيع بت33داولھا ف33ى البورص33ة أو كوس33يلة للوف33اء بالتزام33اتھم قب33ل الدول33ة بق33در قيمتھ33ا، أو 
اRنتفاع بما تغله من ريع، فأن مقتضى تطبيق الفقرة ا�ولى من المادة اRول3ى م3ن الق3رار 

المطعون عليه م3ن وض3ع ح3د أقص3ى للتع3ويض المس3تحق  ١٩٦٤لسنة  ١٣٤بقانون رقم 
اس3تيQء الدول3ة دون مقاب3ل . أل3ف جني3ه R١٥صحاب المشروعات المؤممة بما R يج3اوز 

لھ33م والزائ33دة عل33ى ھ33ذا الح33د وتجري33دھم بالت33الى م33ن  عل33ى الس33ندات اRس33مية المملوك33ة
ملكيتھ33ا، اRم33ر ال33ذى يش33كل اعت33داء عل33ى الملكي33ة الخاص33ة ومص33ادرة لQم33وال بالمخالف33ة 

 ٣٦من الدس3تور الت3ى ت3نص عل3ى أن الملكي3ة الخاص3ة مص3ونة، والم3ادة  ٣٤لحكم المادة 
Rتجي3ز المص3ادرة الخاص3ة ا Rبحك3م قض3ائىمنه التى تحظر المصادرة العامة و  . Q3فض

بوض333عه ح333دا أقص333ى لم333ا يملك333ه أص333حاب  -مح333ل الطع333ن -ع333ن أن ال333نص التش333ريعى
المشروعات المؤمم3ة م3ن الس3ندات اRس3مية الت3ى تحول3ت اليھ3ا حصص3ھم وأنص3بتھم ف3ى 

يك3ون ق3د أنط3وى عل3ى مخالف3ة Rحك3ام الدس3تور ال3ذى R  -وان تع3ددت -ھذه المش3روعات
من3ه، اRم3ر ال3ذى يتض3من  ٣٧لكي3ة الزراعي3ة طبق3ا للم3ادة يجيز حد أقصى اR بالنس3بة للم

. م33ن الدس33تور س33الفة البي33ان ٣٤ب33دوره مساس33ا بالملكي33ة الخاص33ة بالمخالف33ة لحك33م الم33ادة 
لس3نة  ١٣٤وحيث إنه R ينال مما تقدم ما ذھبت اليه الحكومة م3ن أن الق3رار بق3انون رق3م 

نش33آت الت33ى آل33ت ملكيتھ33ا بتع33ويض أص33حاب اس33ھم ورؤوس أم33وال الش33ركات والم ١٩٦٤
والق3وانين التالي3ة  ١٩٦١لس3نة  ١١٩، ١١٨، ١١٧الى الدولة وفقا Rحك3ام الق3وانين أرق3ام 

لھا تعويضا اجماليا، قصد به تعديل التع3ويض المس3تحق Rص3حاب المش3روعات المؤمم3ة 
رع وان تقدير التعويض ابتداء أو تعديله يعد من المQءمات السياسية التى يستقل بھا المش3

وھ333ى بص333دد أعم333ال رقابتھ333ا عل333ى دس333تورية  -دون تعقي333ب، ذل333ك ان المحكم333ة R تتقي333د
بالوصف الذى يخلعه المشرع على القواعد الت3ى يبينھ3ا مت3ى كان3ت بطبيعتھ3ا  -التشريعات

تتنافى مع ھذا الوص3ف وتنط3وى عل3ى اھ3دار ح3ق م3ن الحق3وق الت3ى كفلھ3ا الدس3تور، واذ 
الى ان النص التش3ريعى المطع3ون علي3ه R  -سلف بيانهعلى ما  -كانت المحكمة قد انتھت

يقوم على تعديل التعويض المستحق عن التاميم، وانما يس3تھدف مص3ادرة ملكي3ة الس3ندات 
المستحقة �صحاب المش3روعات والت3ى تزي3د عل3ى الح3د اRقص3ى المنص3وص علي3ه في3ه، 

ايتھ33ا ض33وابط فان33ه يك33ون ق33د تع33رض للملكي33ة الخاص33ة الت33ى ص33انھا الدس33تور ووض33ع لحم
. وقواعد محددة، ا�مر الذى يحتم اخضاعه لم3ا تت3وRه ھ3ذه المحكم3ة م3ن رقاب3ة دس3تورية

 ١٩٦٤لس3نة  ١٣٤وحيث إنه R وجه أيضا لما أثارته الحكومة من ان القرار بقانون رق3م 
بم33ا تض33منه م33ن إض33افة الق33در الزائ33د م33ن الس33ندات اRس33مية عل33ى الح33د  -المطع33ون علي33ه

قد سعى ال3ى الح3د م3ن تض3خم  -اRجمالى عن التأميم الى ملكية الشعب اRقصى للتعويض
ث333روات اRف333راد وج333اء اس333تجابة لم333ا يق333رره الدس333تور م333ن مب333ادئ ف333ى ش333أن التض333امن 

ذل3ك أن3ه . اRجتماعى وتحقيق كفاية اRنتاج وعدالة التوزيع وتذويب الفوارق بين الطبقات
تبيانا لقصد المش3رع م3ن أص3دار الق3رار  -فضQ عن أن ما ذھبت اليه الحكومة فى دفاعھا

بقانون المطعون عليه يؤكد ما خلصت الي3ه المحكم3ة م3ن أن ھ3ذا التش3ريع ق3د تغي3ا أساس3ا 
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  ١٩٨٥الصادرة في عام  ا�حكام

على ما زاد من سندات التعويض على الحد اRقصى المق3رر  -بغير مقابل -استيQء الدولة
ف33ى تج33اوز  ف33ان الت33زام المش33رع بالعم33ل عل33ى تحقي33ق تل33ك المب33ادئ R يعن33ى ترخص33ه. ب33ه

الض33وابط والخ33روج عل33ى القي33ود الت33ى تض33منتھا مب33ادئ الدس33تور اRخ33رى ومنھ33ا ص33ون 
الملكية الخاص3ة وع3دم المس3اس بھ3ا اR عل3ى س3بيل اRس3تثناء وف3ى الح3دود وب3القيود الت3ى 

فى التعديل الص3ادر  -اوردتھا نصوصه، وفضQ عن ذلك فان المشرع الدستورى قد عنى
ن33د تحدي3د اRس33اس اRقتص33ادى للدول33ة ف3ى الم33ادة الرابع33ة م33ن ع -١٩٨٠م33ايو  ٢٢ بت3اريخ

وي3ؤدى "عب3ارة " ويھدف الى ت3ذويب الف3روق ب3ين الطبق3ات"الدستور، بأن يستبدل بعبارة 
الى تقريب الفوارق ب3ين ال3دخول ويحم3ى الكس3ب المش3روع ويكف3ل عدال3ة توزي3ع اRعب3اء 

من3ه والت3ى ت3نص عل3ى  ٢٣الم3ادة وھى ذات العبارة التى أوردھ3ا ف3ى ". والتكاليف العامة
ي33نظم اRقتص33اد الق33ومى وفق33ا لخط33ة تنمي33ة ش33املة تكف33ل زي33ادة ال33دخل الق33ومى وعدال33ة "أن 

التوزي3ع، ورف33ع مس33توى المعيش3ة، والقض33اء عل33ى البطال33ة، وزي3ادة ف33رص العم33ل، ورب33ط 
اRجر باRنتاج، وضمان حد أدن3ى ل]ج3ور، ووض3ع ح3د أعل3ى يكف3ل تقري3ب الف3روق ب3ين 

وحيث إنه لما تقدم يتع3ين الحك3م بع3دم دس3تورية ن3ص الفق3رة اRول3ى م3ن الم3ادة ". ولالدخ
ولم3ا كان33ت ب33اقى أحك33ام ھ33ذا الق33انون . ١٩٦٤لس33نة  ١٣٤اRول3ى م33ن الق33رار بق33انون رق33م 

مترتبة على الحكم الوارد بالفقرة المشار إليھا، بما مؤداه ارتباط نصوصه بعضھا ب3بعض 
التجزئ3ة، وم3ن ث3م ف3إن ع3دم دس3تورية ن3ص الفق3رة اRول3ى م3ن ارتباطا R يقبل الفصل أو 

الم33ادة اRول33ى وابط33ال أثرھ33ا يس33تتبع بحك33م ھ33ذا اRرتب33اط ابط33ال ب33اقى نص33وص الق33رار 
  . بقانون المطعون عليه، بما يستوجب الحكم بعدم دستوريته برمته

h^f‰ù]�å„�� �
íÛÓ�]�kÛÓuV Eدس3تورية الم3ادة بعدم قب3ول ال3دعوى بالنس3بة للطع3ن بع3دم  :أو

باض3افة بع3ض الش3ركات والمنش3آت ال3ى  ١٩٦٣لس3نة  ٧٧الثالثة م3ن الق3رار بق3انون رق3م 
 :�9 +�� . بتأميم بعض الش3ركات والمنش3آت ١٩٦١لسنة  ١١٧الجدول المرافق للقانون رقم 

بتع3ويض أص3حاب أس3ھم ورؤوس  ١٩٦٤لس3نة  ١٣٤بعدم دس3تورية الق3رار بق3انون رق3م 
 ١١٧ت التى آلت ملكيتھا الى الدولة وفق3ا Rحك3ام الق3وانين أرق3ام أموال الشركات والمنشآ

وألزم33ت الحكوم33ة . والق33وانين التالي33ة لھ33ا تعويض33ا إجمالي33ة ١٩٦١لس33نة  ١١٩و ١١٨و
  .المصروفات ومبلغ ثQثين جنيھا مقابل اتعاب المحاماة
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مص33طفى جمي33ل مرس33ى ومني33ر أم33ين عب33د المجي33د : وعض33وية الس33ادة المستش33ارين 
ع3وض الم3ر وواص3ل  ورابح لطفى جمعة ومحمد كمال محف3وظ وال3دكتور ع3وض محم3د
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  ١٩٨٥الصادرة في عام  ا�حكام

  ا����ض ...........'أحمد محمد الحفنى  /وحضور السيد المستشار 
 أ
+	 ا�%�  ........................أحمد على فضل :/ وحضور السيد 
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قض33ائية   ٦لس33نة  ١٠٦ف3ى القض33ية المقي33دة بج33دول المحكم33ة الدس3تورية العلي33ا ب33رقم 

  ..... ...دستورية"
  

qý]{{l]ð]† 

 ٥٥٤١ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رق3م  ١٩٨٤أكتوبر سنة  ٨بتاريخ 
بوقف  ١٩٨٤مايو سنة  ٢٢ قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء اPدارى فى ٣٧لسنة 

الدعوى وإحالة ا�وراق إلى المحكمة الدستورية العلي3ا للفص3ل ف3ى م3دى دس3تورية الم3ادة 
بش33أن تنظ33يم الجامع33ات،  ١٩٧٢لس33نة  ٤٩التنفيذي33ة للق33رار بق33انون رق33م م33ن الQئح33ة  ٧٦

م3ن الفق3رة الثالث3ة ) ب(، والبن3د ١٩٧٥لس3نة  ٨٠٩الصادرة بقرار رئيس الجمھورية رق3م 
ف33ى ش33أن ش33روط الخدم33ة  ١٩٥٩لس33نة  ٢٣٢م33ن الق33رار بق33انون رق33م  ١٢٣م33ن الم33ادة 

 لس3نة ٧٤٣، ٧٤٢ري3ة رقم3ى والترقية لضباط الق3وات المس3لحة، وق3رارى رئ3يس الجمھو
بش33أن أبن33اء  ١٩٧٧يولي33و س33نة  ٢١، وق33رار المجل33س ا�عل33ى للجامع33ات بت33اريخ ١٩٧٥

الع33املين ب33وزارة التعل33يم الع33الى، وق33رارات المجل33س ا�عل33ى للجامع33ات بش33أن قب33ول أبن33اء 
وقدمت إدارة قضايا الحكوم3ة . المحافظات والجھات النائية بالكليات دون التقيد بالمجموع

ذكرة طلبت فيھ3ا الحك3م بع3دم اختص3اص المحكم3ة الدس3تورية العلي3ا بنظ3ر ال3دعوى فيم3ا م
يتعلق بقواعد قبول أبناء المحافظات النائية ومن3اطق الح3دود، وب3رفض ال3دعوى فيم3ا ع3دا 

وبع33د تحض33ير ال33دعوى أودع33ت ھيئ33ة المفوض33ين تقري33راً برأيھ33ا، ونظ33رت ال33دعوى . ذل33ك
حي33ث التزم33ت ھيئ33ة المفوض33ين رأيھ33ا، وق33ررت عل33ى الوج33ه المب33ين بمحض33ر الجلس33ة 
  . المحكمة إصدار الحكم فيھا بجلسة اليوم

íÛÓ�] 

عل3ى  –حيث إن الوقائع . بعد اRطQع على ا�وراق، وسماع اPيضاحات والمداولة
تتحص3ل ف3ى أن الم3دعى بص3فته ولي3اً طبيعي3اً  –مايبين من ق3رار اPحال3ة وس3ائر ا�وراق 

قضائية أمام محكمة القض3اء  ٣٧ لسنة ٥٥٤١قد أقام الدعوى رقم  على ابنته القاصر كان
اPدارى طالباً الحكم بوقف تنفيذ القرار القاضى بإلحاق ابنته بكلي3ة العل3وم جامع3ة الق3اھرة 
فيما تضمنه من ع3دم قبولھ3ا بإح3دى كلي3ات الط3ب البش3رى أو الص3يدلة أو ط3ب ا�س3نان، 

لغاء القرارات الص3ادرة بتقري3ر اس3تثناء ل3بعض وفى الموضوع بإلغاء ھذا القرار وكذلك إ
وإذ . الفئ33ات م33ن ش33رط المجم33وع عن33د اRلتح33اق بالكلي33ات الم33ذكورة وغيرھ33ا م33ن الكلي33ات

 ٤٩م33ن الQئح33ة التنفيذي33ة للق33رار بق33انون رق33م  ٧٦ت33راءى للمحكم33ة ع33دم دس33تورية الم33ادة 
لس33نة  ٨٠٩ق33م بش33أن تنظ33يم الجامع33ات الص33ادرة بق33رار رئ33يس الجمھوري33ة ر ١٩٧٢لس3نة 

لس3نة  ٢٣٢م3ن الق3رار بق3انون رق3م  ١٢٣من الفقرة الثالثة من المادة ) ب(، والبند ١٩٧٥
ف33ى ش33أن ش33روط الخدم33ة والترقي33ة لض33باط الق33وات المس33لحة، وق33رارى رئ33يس  ١٩٥٩

، وق3رار المجل3س ا�عل3ى للجامع3ات بت3اريخ ١٩٧٥لسنة  ٧٤٣و  ٧٤٢الجمھورية رقمى 
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لع3املين ب3وزارة التعل3يم الع3الى، وق3رارات المجل3س ا�عل3ى بشأن أبناء ا ١٩٧٧يولية  ٢١
للجامع33ات بش33أن قب33ول أبن33اء المحافظ33ات والجھ33ات النائي33ة بالكلي33ات، اس33تناداً إل33ى أن م33ا 
تضمنته ھذه النصوص من تقري3ر اس3تثناء ل3بعض فئ3ات الطلب3ة م3ن ش3رط المجم3وع عن3د 

م3ن الدس3تور، فق3د  ٤٠، ١٨، ٨د اRلتحاق بالكلي3ات والمعاھ3د العالي3ة يش3كل مخالف3ة للم3وا
بوق333ف ال333دعوى وإحال333ة ا�وراق إل333ى المحكم333ة  ١٩٨٤م333ايو س333نة  ٢٢قض333ت بجلس333ة 

وحي3ث إن الحكوم3ة . الدستورية العليا للفصل فى م3دى دس3تورية النص3وص المش3ار إليھ3ا
دفع333ت بع333دم اختص333اص المحكم333ة بنظ333ر ال333دعوى بالنس333بة لق333رارات المجل333س ا�عل333ى 

ثناء ع33دد م33ن أبن33اء المحافظ33ات والمن33اطق النائي33ة ومحافظ33ات للجامع33ات الخاص33ة باس33ت
الحدود من شرط المجموع عند اRلتحاق بالكليات، تأسيساً على أن القواعد التى تتض3منھا 
تلك القرارات ليست من قبيل اللوائح التى تخضع لرقابة المحكمة الدستورية العلي3ا، وإنم3ا 

ة اRلتح3اق بالدراس3ة الجامعي3ة لم3ن تت3وافر ھى شروط تعاقدية يتض3منھا عق3د إدارى قوام3
فيه ھذه الشروط من أبناء المحافظات النائية ومحافظات الحدود مقابل التزامه بالعمل بعد 

وحي3ث إن ھ3ذا ال3دفع . تخرجه فى المحافظة التى يتبعھا، وإR امتنع قبوله فى ھذه الدراسة
عامة مج3ردة Rتتعل3ق بأش3خاص  مردود بأن القرارات المشار إليھا بما تتضمنه من أحكام

إنم33ا ت33دخل ف33ى عم33وم التش33ريعات الخاض33عة لرقاب33ة ھ33ذه  –ب33ذواتھم وR بوق33ائع بعينھ33ا 
وRين33ال م33ن طبيعتھ33ا ھ33ذه أن يلت33زم الطال33ب المس33تفيد بأحكامھ33ا بالعم33ل ف33ى . المحكم33ة

 المحافظة التى يتبعھ3ا بع3د تخرج3ه، ذل3ك أن ھ3ذا اRلت3زام R يع3دو أن يك3ون أح3د الش3روط
الت33ى تطلبتھ33ا تل33ك الق33رارات Pف33ادة أبن33اء المن33اطق النائي33ة م33ن المعامل33ة اRس33تثنائية الت33ى 
. قررتھا، ومن ثم يكون ال3دفع بع3دم اختص3اص المحكم3ة عل3ى غي3ر أس3اس متعين3اً رفض3ه

وحي33ث إن النص33وص التش33ريعية الت33ى . وحي33ث إن ال33دعوى اس33توفت أوض33اعھا القانوني33ة
م3ن الQئح3ة التنفيذي3ة لق3انون  ٧٦الم3ادة : أوRً : ريتھا ھ3ىارتأى قرار اPحال3ة ع3دم دس3تو

والت3ى ت3نص  ١٩٧٥لس3نة  ٨٠٩تنظيم الجامعات الصادرة بق3رار رئ3يس الجمھوري3ة رق3م 
عدد Rيزيد عل3ى خمس3ة طQ3ب ) ١: (يجوز دون التقيد بمجموع الدرجات قبول"على أنه 

معات أو الس3ابقين ال3ذين قض3وا فى كل كلية من أبناء أعضاء ھيئة التدريس الحاليين بالجا
ع3دد Rيزي3د عل3ى خمس3ة طQ3ب ف3ى ك3ل ) ٢(عشر سنوات على ا�قل فى ھيئة الت3دريس 

كلية من أبناء العاملين من غير أعضاء ھيئة التدريس الحاليين أو السابقين ف3ى الجامع3ات 
أو أمانة المجلس ا�على للجامع3ات بش3رط أن يكون3وا ق3د قض3وا عش3ر س3نوات ف3ى خدم3ة 

م3ن  ١٢٣الفق3رة الثالث3ة م3ن الم3ادة : ثاني3اً . جامعات أو أمانة المجلس ا�عل3ى للجامع3اتال
ف3ى ش3أن ش3روط الخدم3ة والترقي3ة لض3باط الق3وات  ١٩٥٩لس3نة  ٢٣٢القرار بقانون رق3م 

وذل33ك فيم33ا تض33منته م33ن اPحال33ة إل33ى  ١٩٨٠لس33نة  ١٣٢ المس33لحة المع33دل بالق33انون رق33م
م33ن ذات الق3انون بش3أن اس33تحقاق ) ١(مك3رراً  ١٢٢ لم3ادةم33ن ا) ٢(م3ن البن3د ) ب(الفق3رة 

وأبنائ3ه وأخوت3ه ال3ذين ) أو أرملته(تعليمه وتعليم زوجته "حامل وسام نجمة الشرف مزية 
يعولھم بالمجان فى سائر مراحل التعليم بجميع المدارس أو المعاھ3د أو الكلي3ات المملوك3ة 

الس3ن ومجم3وع ال3درجات وذل3ك طبق3اً للدولة مع إعف3ائھم م3ن ش3روط القب3ول فيم3ا يتعل3ق ب
الم33ادة ا�ول33ى م33ن ق33رار : ثالث33اً ". للقواع33د الت33ى يص33در بھ33ا ق33رار م33ن رئ33يس الجمھوري33ة

بش33أن قب33ول أبن33اء وزوج33ات وأخ33وة الش33ھداء  ١٩٧٥لس33نة  ٧٤٢رئ33يس الجمھوري33ة رق33م 
والمفق333ودين والمص333ابين م333ن أف333راد الق333وات المس333لحة والع333املين الم333دنيين بھ333ا بالكلي333ات 

يقب33ل بك33ل كلي33ة أو معھ33د م33ن : "ونص33ھا اbت33ى – والمعاھ33د العالي33ة دون التقي33د ب33المجموع
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  ١٩٨٥الصادرة في عام  ا�حكام

المعاھد العالية أو معاھد إعداد الفنيين والص3حيين والمعاھ3د ف3وق المتوس3طة الحكومي3ة أو 
الخاصة عدد Rيزيد على خمسة وعشرين طالباً من الطQب الحاصلين عل3ى ش3ھادة إتم3ام 

ام333ة أو م333ا يعادلھ333ا م333ن الفئ333ات اbتي333ة وذل333ك دون التقي333د بمجم333وع الدراس333ة الثانوي333ة الع
أبن33اء وزوج33ات الش33ھداء أو المفق33ودين م33ن أف33راد الق33وات المس33لحة بس33بب ) أ(ال33درجات 

أبناء وزوج3ات المت3وفين م3ن أف3راد ) ب(العمليات الحربية وأخوتھم الذين كانوا يعولونھم 
ت المس33لحة المص33ابون بس33بب العملي33ات أف33راد الق33وا) ج(الق33وات المس33لحة بس33بب الخدم33ة 

أبن3اء أف3راد الق33وات المس3لحة الموج33ودين ) د( الحربي3ة وأبن3اؤھم وأخ33وتھم ال3ذين يعول33ونھم
أبناء الع3املين الم3دنيين الموج3ودين بالخدم3ة ) ه( ١٩٦٧يونية  ٥بالخدمة فيھا اعتباراً من 

ى المن3اطق الت3ى دارت والذين يخدمون ف3 ١٩٦٧يونية  ٥فى القوات المسلحة اعتباراً من 
 ٧٤٣الم3ادة ا�ول3ى م3ن ق3رار رئ3يس الجمھوري3ة رق3م :  رابع3اً ..". فيھا المعارك الحربي3ة

بش333أن قب333ول أبن333اء وأخ333وة وزوج333ات م333ن استش333ھدوا م333ن الم333دنيين بس333بب  ١٩٧٥لس333نة 
العمليات الحربية أو بسبب قيامھم بواجب3ات رس3مية بالكلي3ات والمعاھ3د العالي3ة دون التقي3د 

يقبل فى كل كلية أو معھد من المعاھد العالي3ة ع3دد Rيزي3د عل3ى "وع ونصھا اbتى بالمجم
خمس33ة طQ33ب م33ن أبن33اء وأخ33وة وزوج33ات الم33دنيين م33ن غي33ر الع33املين ب33وزارة الحربي33ة 
والقوات المسلحة الذين استشھدوا أو الذين أصبحوا فى حالة عج3ز كام3ل بس3بب العملي3ات 

فى حالة عجز كامل بسبب العمليات الحربي3ة أو ال3ذين  الحربية أو الذين توفوا أو أصبحوا
توفوا أو أصبحوا فى حال3ة عج3ز كام3ل بس3بب قي3امھم بواجب3ات رس3مية وذل3ك دون التقي3د 

يولي3ة  ٢١قرار المجلس ا�عل3ى للجامع3ات الص3ادر بجلس3ة : خامساً ". بمجموع الدرجات
الدرجات لع3دد Rيزي3د عل3ى القبول اRستثنائى دون التقيد بمجموع "بالموافقة على  ١٩٧٧

ف3ى ك3ل كلي3ة . خمسة طQب من أبناء العاملين الحاليين أو السابقين ب3وزارة التعل3يم الع3الى
ويش33ترط لQنتف33اع باRس33تثناء أن . جامعي33ة كان33ت معھ33داً عالي33اً يتب33ع وزارة التعل33يم الع33الى

الع3الى أو يكون العامل قد أمضى مدة عش3ر س3نوات عل3ى ا�ق3ل ف3ى خدم3ة وزارة التعل3يم 
ق3رار : سادس3اً ". خدمتھا وخدمة وزارة التعليم والھيئ3ات الت3ى يش3رف عليھ3ا وزي3ر التعل3يم

والمع33دل ب33القرارين  ١٩٧٥م33ايو س33نة  ٣١ المجل33س ا�عل33ى للجامع33ات الص33ادر بجلس33ة
فيم3ا قض3ى ب3ه م3ن قب3ول أع3داد  ١٩٧٧يولي3و  ٢١و ١٩٧٦يوليو  ١٢الصادرين بجلستى 

ال33وادى  –مط33روح (والمن33اطق النائي33ة ومحافظ33ات الح33دود  معين33ة م33ن أبن33اء المحافظ33ات
وذل33ك ف33ى الكلي33ات المبين33ة ) مدين33ة وادى النط33رون –س33يناء  –البح33ر ا�حم33ر  –الجدي33د 

بالقرار دون التقيد بمجموع الدرجات، وعلى أن تكون شروط اRستفادة من ھذا اRس3تثناء 
وحاصQ33ً عل33ى ش33ھادة الثانوي33ة  أن يك33ون الطال33ب م33ن موالي33د المحافظ33ة المعني33ة: "ك33اbتى

ويعف3ى الطQ33ب م3ن أبن3اء محافظ33ة س3يناء م33ن . العام3ة م3ن إح33دى م3دارس تل3ك المحافظ33ة
اشتراط الحصول على شھادة الثانوية العامة م3ن إح3دى م3دارس المحافظ3ة وف3ى حال3ة م3ا 

) ١: (إذا تبقى عدد من ا�ماكن، يس3تكمل الع3دد بم3ن ينطب3ق عل3يھم أح3د الش3رطين اbتي3ين
ن يكون الطالب من مواليد المحافظة المعنية ومقيماً بھ3ا إقام3ة دائم3ة لم3دة عش3ر س3نوات أ

أن ) ٢. (على ا�قل دون النظر إلى المدرسة التى حصل منھا على شھادة الثانوي3ة العام3ة
يكون الطالب من غير مواليد المحافظة المعنية ومقيماً بھا إقامة دائمة لمدة عش3ر س3نوات 

ص33وله عل33ى ش33ھادة الثانوي33ة العام33ة م33ن ھ33ذه المحافظ33ة، عل33ى أن يلت33زم عل33ى ا�ق33ل م33ع ح
وحي3ث إن مبن3ى ". الطالب الذى يستفيد من ھ3ذا اRس3تثناء بالعم3ل بالمحافظ3ة بع3د تخرج3ه

الطعن يقوم على تعارض النص3وص التش3ريعية المطع3ون عليھ3ا م3ع ك3ل م3ن مب3دأ تك3افؤ 
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م3ن  ٤٠، ١٨، ٨ يم، بم3ا يخ3الف الم3وادالفرص، ومبدأ المساواة لدى القانون فى حق التعل
التعليم حق تكفله الدولة، وھ3و "من الدستور تنص على أن  ١٨وحيث إن المادة . الدستور

إلزامى فى المرحلة اRبتدائية، وتعمل الدولة على مد اPلزام إلى مراحل أخرى، وتش3رف 
ل3ك كل3ه بم3ا يحق3ق على التعليم كله، وتكفل استقQل الجامعات ومراكز البح3ث العلم3ى، وذ

وكفالة الدستور لحق التعليم إنما جاء انطQقاً ". الربط بينه وبين حاجات المجتمع واPنتاج
من حقيقة إن التعليم يعد من أھم وظائف الدولة وأكثرھا خطراً، وانه أداتھا الرئيسية الت3ى 

افق فيھ3ا م3ع بيئت3ه تنمى فى النشئ القيم الخلقية والتربوية والثقافية، وتعده لحياة أفضل يتو
ومقتضيات انتمائه إل3ى وطن3ه، وي3تمكن ف3ى كنفھ3ا م3ن اقتح3ام الطري3ق إل3ى أف3اق المعرف3ة 

فحواه أن يكون لك3ل  –الذى أرسى الدستور أصله  –والحق فى التعليم . وألوانھا المختلفة
مواطن الحق فى أن يتلقى قدراً من التعليم يتناسب م3ع مواھب3ه وقدرات3ه، وأن يخت3ار ن3وع 
التعليم الذى يراه أكثر اتفاقاً وميوله وملكاته، وذلك كله وفق القواعد الت3ى يت3ولى المش3رع 
وضعھا تنظيماً لھذا الح3ق بم3ا Rي3ؤدى إل3ى مص3ادرته أو اRنتق3اص من3ه، وعل3ى أR تخ3ل 
القيود التى يفرضھا المشرع فى مجال ھذا التنظيم بمب3دأى تك3افؤ الف3رص والمس3اواة ل3دى 

تكف3ل الدول3ة تك3افؤ "م3ن أن  ٨تضمنھما الدستور بما ن3ص علي3ه ف3ى الم3ادة  القانون اللذين
المواطن3ون ل3دى الق3انون س3واء، وھ3م "م3ن أن  ٤٠وفى المادة " الفرص لجميع المواطنين

متس33اوون ف33ى الحق33وق والواجب33ات العام33ة، Rتميي33ز ف33ى ذل33ك بس33بب الج33نس أو ا�ص33ل أو 
يش33كل  –بجمي33ع كليات33ه ومعاھ33ده  –ل33يم الع33الى وحي33ث إن التع". اللغ33ة أو ال33دين أو العقي33دة

الركي33زة الرئيس33ية لتزوي33د المجتم33ع بالمتخصص33ين والفني33ين والخب33راء ال33ذين تق33ع عل33ى 
عواتقھم مسئولية العمل فى مختلف مجاRته، فيتعين أن يرتبط ف3ى أھداف3ه وأس3س تنظيم3ه 

دس3تور المش3ار م3ن ال ١٨بحاجات ھ3ذا المجتم3ع وإنتاج3ه، وھ3و ماتطلبت3ه ص3راحة الم3ادة 
 ٤٩إليھا، ورددته المادة ا�ولى من قانون تنظ3يم الجامع3ات الص3ادر ب3القرار بق3انون رق3م 

عند تحديدھا لرسالة الجامعات بأن يكون التعليم فيھا موجھاً لخدم3ة المجتم3ع  ١٩٧٢لسنة 
واRرتق33اء ب33ه حض33ارياً، واPس33ھام ف33ى رق33ى الفك33ر وتق33دم العل33م وتنمي33ة العل33وم اPنس33انية، 
وإعداد اPنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البح3ث المتقدم3ة والق3يم الرفيع3ة لض3مان 
تقدم الوطن وتنمية ثروته البشرية والعمل على بعث الحضارة العربية والتراث الت3اريخى 
للش33عب المص33رى وتقالي33ده ا�ص33يلة وذل33ك كل33ه بم33ا يحق33ق ال33ربط ب33ين التعل33يم الج33امعى 

لم3ا ك33ان ذل3ك وكان33ت الدول3ة مس33ئولة ع3ن كفال33ة ھ3ذا التعل33يم . وحاج3ات المجتم3ع واPنت33اج
م3ن الدس3تور، وكان3ت الف3رص الت3ى  ١٨الذى يخضع Pشرافھا حسبما نصت علي3ه الم3ادة 

تلتزم بأن تتيحھا لل3راغبين ف3ى اRلتح3اق ب3التعليم الع3الى مقي3دة بإمكانياتھ3ا الفعلي3ة الت3ى ق3د 
ده المختلفة، ف3إن الس3بيل إل3ى ف3ض ت3زاحمھم تقصر عن استيعابھم جميعاً فى كلياته ومعاھ

وتنافس3ھم عل3ى ھ3ذه الف33رص المح3دودة Rيت3أتى إR بتحدي3د مس33تحقيھا وت3رتيبھم فيم3ا بي33نھم 
وف33ق ش33روط موض33وعية ترت33د ف33ى أساس33ھا إل33ى طبيع33ة ھ33ذا التعل33يم وأھداف33ه ومتطلب33ات 

الق3انون، بم3ا  الدراسة فيه، ويتحقق بھا وم3ن خQلھ3ا التك3افؤ ف3ى الف3رص، والمس3اواة ل3دى
يتول3د ع33ن تل33ك الش33روط ف3ى ذاتھ33ا م33ن مراك33ز قانوني33ة متماثل3ة تكش33ف ع33ن وج33ه ا�حقي33ة 
والتفضيل بين المتزاحمين فى اRنتفاع بھذه الفرص بحيث إذا اس3تقر �ى م3نھم الح3ق ف3ى 
اRلتحاق بإحدى الكليات أو المعاھد العالية وفق ھذه الشروط فQ يح3ل م3ن بع3د أن يفض3ل 

وحي3ث إن3ه . م تتوافر فيه تلك الشروط وإR كان ذلك مساساً بحق قرره الدستورعليه من ل
من قانون تنظيم الجامعات الصادر ب3القرار بق3انون رق3م  ١٩٦ بناء على ما تضمنته المادة
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من تخويل رئيس الجمھورية إصدار Rئحة تنفيذية لھذا الق3انون تتض3من  ١٩٧٢لسنة  ٤٩
ه، وم33ن بينھ33ا ش33روط قب33ول الطQ33ب وقي33دھم ورس33وم وض33ع اPط33ار الع33ام لتنفي33ذ أحكام33

 ١٩٧٥لس3نة  ٨٠٩الخدمات التى تؤدى إليھم، فق3د أص3در رئ3يس الجمھوري3ة الق3رار رق3م 
يح3دد "منھ3ا عل3ى أن  ٧٤بالQئحة التنفيذية للقرار بقانون س3الف البي3ان الت3ى ت3نص الم3ادة 

راح مج3الس الجامع3ات المجلس ا�على للجامعات فى نھاية كل عام جامعى بناء عل3ى اقت3
بعد أخذ رأى مج3الس الكلي3ات المختلف3ة ع3دد الطQ3ب م3ن أبن3اء جمھوري3ة مص3ر العربي3ة 
الذين يقبلون فى كل كلية أو معھد فى العام الجامعى التالى من بين الحاصلين على شھادة 

م33ن ھ3ذه الQئح33ة  ٧٥كم3ا نص33ت الم3ادة ....". الثانوي3ة العام3ة أو عل33ى الش3ھادات المعادل33ة
يشترط فى قيد الطالب ف3ى الجامع3ة للحص3ول عل3ى الليس3انس أو البك3الوريوس، "على أنه 

أن يكون حاصQً على شھادة الدراسة الثانوية العامة أو مايعادلھا، ويكون القب3ول بترتي3ب 
درجات النجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافى وفقاً لم3ا يق3رره المجل3س ا�عل3ى للجامع3ات 

وم33ؤدى ھ33ذين النص33ين أن .....". الجامع33ات ومج33الس الكلي33ات وبع33د أخ33ذ رأى مج33الس
R تتھي3أ  –وھو يمثل الجان3ب الرئيس3ى للتعل3يم الع3الى  –فرص اRلتحاق بالتعليم الجامعى 

لجميع الناجحين فى شھادة الثانوية العامة أو ما يعادلھا، وإنما تتوافر ھذه الف3رص �ع3داد 
ى نھاي3ة ك3ل ع3ام ج3امعى ا�م3ر ال3ذى م3ن ش3أنه منھم يحددھا المجلس ا�على للجامعات ف

تزاحم الن3اجحين ف3ى تل3ك الش3ھادة عل3ى الف3رص المتاح3ة لھ3م لQلتح3اق ب3التعليم الج3امعى، 
م3ن الQئح3ة المش3ار إليھ3ا ببي3ان م3ا ارتأت3ه م3ن ش3روط موض3وعية  ٧٥وقد تكفل3ت الم3ادة 

م3ا يعادلھ3ا، ولتس3اويھم محققة لتكافؤ الفرص بين الحاصلين على شھادة الثانوية العامة أو 
لدى القانون، حين ربطت القب3ول ف3ى التعل3يم الج3امعى بترتي3ب درج3ات النج3اح بي3نھم ف3ى 
امتحان تلك الشھادة، باعتبار أن ھذا اRمتحان يتم ف3ى إط3ار مس3ابقة عام3ة تجريھ3ا الدول3ة 

يجع3ل تتاح فيھا الفرص المتكافئة لجميع المتق3دمين إليھ3ا للحص3ول عل3ى تل3ك الش3ھادة بم3ا 
معيار المفاضلة بي3نھم عن3د تق3دمھم لQلتح3اق ب3التعليم الج3امعى مرتبط3اً ب3التفوق والج3دارة 
التى يمتاز بھا بعضھم على بعض، وھى النتيجة الحتمية للتفاوت القائم بينھم ف3ى الملك3ات 

وحيث إنه يب3ين م3ن النص3وص التش3ريعية المطع3ون عليھ3ا أن المعامل3ة . والقدرات الذاتية
ئية التى خصت بھا فئات من الحاصلين على ش3ھادة الثانوي3ة العام3ة أو م3ا يعادلھ3ا اRستثنا

لقب33ولھم ب33التعليم الع33الى دون التقي33د بمجم33وع درج33اتھم ف33ى ھ33ذه الش33ھادة، إنم33ا ترتك33ز ف33ى 
واقعھ3ا عل3ى أس3س منبت3ه الص3لة بطبيع3ة ھ3ذا التعل3يم وأھداف3ه ومتطلب3ات الدراس3ة في3ه، إذ 

اسھا ودوافعھا على تقرير مزية استثنائية للطلبة المستفيدين منھ3ا تقوم ھذه المعاملة فى أس
قوامھا أما مجرد اRنتماء ا�سرى إلى م3ن ك3ان ش3اغQً لوظيف3ة بعينھ3ا، أو قائم3اً بأعبائھ3ا 
فى جھة بذاتھا، أو متولياً مسئوليتھا فى ت3اريخ مع3ين أو م3ن ك3ان ق3د استش3ھد أو ت3وفى أو 

أو م33ن ك33ان ح33امQً لوس33ام، وأم33ا أن يك33ون مناطھ33ا  فق33د أو أص33يب بس33بب أداء مھامھ33ا،
اRنتم33اء إل33ى المن33اطق النائي33ة بس33بب الم33يQد أو اPقام33ة أو الحص33ول منھ33ا عل33ى ش33ھادة 
الثانوي33ة العام33ة، وأم33ا أن يك33ون منحھ33ا مرتبط33اً بواقع33ة ب33ذاتھا تتعل33ق بالطلب33ة أنفس33ھم م33ن 

ا ك3ان ذل3ك، وكان3ت المعامل3ة لم. إصابة فى العمليات الحربية أو حصول على وسام معين
اRستثنائية فى القبول بالتعليم العالى التى تض3منتھا النص3وص التش3ريعية المطع3ون عليھ3ا 

تس3تتبع أن يح3ل أف3راد  –وأيا كان وجه الرأى فى اRعتبارات التى دعت إل3ى تقريرھ3ا  –
عام3ة أو م3ا الفئات المستثناه محل من يتقدمونھم ف3ى درج3ات النج3اح ف3ى ش3ھادة الثانوي3ة ال

يعادلھا فى اRنتفاع بحق التعل3يم ف3ى مرحلت3ه العالي3ة المح3دودة فرص3ھا، بع3د أن كان3ت ق3د 
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انتظمتھم جميعاً ا�س3س الموح3دة الت3ى تق3ررت Pج3راء تل3ك المس3ابقة، ورغ3م م3ا أس3فرت 
عنه نتيجتھا من أولويتھم دون المستثنين فى التمتع بذلك الحق، ا�م3ر ال3ذى يتع3ارض م3ع 

تعليم العالى وأھدافه ومتطلبات الدراسة في3ه عل3ى م3ا س3لف بيان3ه، وينط3وى عل3ى طبيعة ال
المس33اس بح33ق المتق33دمين ف33ى درج33ات النج33اح ف33ى ھ33ذا التعل33يم، واPخQ33ل بمب33دأى تك33افؤ 

. م3ن الدس3تور ٤٠، ١٨، ٨الفرص والمساواة لدى القانون، ومن ثم يش3كل مخالف3ة للم3واد 
دم دستورية النصوص التشريعية المطعون عليھا فيم3ا وحيث إنه لما تقدم، يتعين الحكم بع

تض33منته م33ن قب33ول أف33راد الفئ33ات المبين33ة بھ33ا ف33ى الكلي33ات والمعاھ33د العالي33ة دون التقي33د 
  . بمجموع الدرجات فى شھادة الثانوية العامة أو ما يعادلھا

h^f‰ù]�å„�� �
í{{ÛÓ�]�k{{ÛÓuV  ئح33ة التنفيذي33ة لق33ا ٧٦بع33دم دس33تورية الم33ادةQنون تنظ33يم م33ن ال

، والفق3رة الثالث3ة م3ن ١٩٧٥لس3نة  ٨٠٩الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمھوري3ة رق3م 
ف3ى ش3أن ش3روط الخدم3ة والترقي3ة  ١٩٥٩لس3نة  ٢٣٢من القرار بقانون رق3م  ١٢٣المادة 

لض33باط الق33وات المس33لحة، والم33ادة ا�ول33ى م33ن ك33ل م33ن ق33رارى رئ33يس الجمھوري33ة رقم33ى 
رات المجل33س ا�عل33ى للجامع33ات بش33أن أبن33اء الع33املين ، وق33را١٩٧٥لس33نة  ٧٤٣و ٧٤٢

بوزارة التعليم العالى وأبناء المحافظات والمناطق النائية ومحافظ3ات الح3دود، وذل3ك فيم3ا 
تضمنته ھذه النصوص من قبول أفراد الفئ3ات المبين3ة بھ3ا ف3ى الكلي3ات أو المعاھ3د العالي3ة 

  .وية العامة أو ما يعادلھادون التقيد بمجموع درجات النجاح فى شھادة الثان
  

∗∗∗∗ ∗∗∗∗ ∗∗∗∗
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  ١٩٨٥الصادرة في عام  ا�حكام
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ريخ نش33ر الحك33م ويعم33ل ب33ه م33ن ت33ا، ينش33ر ھ33ذا الق33انون ف33ى الجري33دة الرس33مية "" 
 ١٩٧٩لس3نة  ٤٤المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رق3م  الصادر من

  .. فيسرى حكمھا من اليوم التالى لتاريخ نشره) مكررا ٢٣(حكم المادة  وذلك عدا، 
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  . ھ33333ـ ''''''' م١٩٨٥ نةم33333ايو س33333 ٤بالجلس33333ة العلني33333ة المنعق33333دة 
  ر,+� ا��A@��....... .....................محمد على بليغ/ برئاسة السيد المستشار

مص33طفى جمي33ل مرس33ى ومم33دوح مص33طفى حس33ن : وعض33وية الس33ادة المستش33ارين 
 ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة ومحمد كمال محفوظ وشريف برھام نور

  ا����ض .....''أحمد محمد الحفنى  /تور وحضور السيد المستشار الدك
   أ
+	 ا�%�  ............................أحمد على فضل :/ وحضور السيد 

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_� �
قض33ائية   ٢لس33نة  ٢٨ف33ى القض33ية المقي33دة بج33دول المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا ب33رقم 

  ........ دستورية"

qý]{{l]ð]†� �
 لس3نة ٢٩وردت الى قلم كتاب المحكمة دعوى رق3م  ١٩٨٠سبتمبر سنة  ١٥بتاريخ 

وRي33ة عل33ى ال33نفس الب33دارى، بع33د أن قض33ت محكم33ة الب33دارى الجزئي33ة لQح33وال  ١٩٨٠
بوق333ف ال333دعوى واحال333ة اRوراق ال333ى المحكم333ة  ١٩٨٠س333بتمبر س333نة  ٢الشخص333ية ف333ى 

ل تع3دي. ١٩٧٩لس3نة  ٤٤الدستورية العليا للفص3ل ف3ى م3دى دس3تورية الق3رار بق3انون رق3م 
وقدمت إدارة قضايا الحكومة م3ذكرة طلب3ت فيھ3ا . بعض أحكام قوانين اRحوال الشخصية

وبعد تحضير ال3دعوى أودع3ت ھيئ3ة . الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضھا
ونُظ3رت ال3دعوى عل3ى الوج3ه المب3ين بمحض3ر الجلس3ة، حي3ث . المفوضين تقري3راً برأيھ3ا
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 وقررت المحكم3ة إص3دار الحك3م فيھ3ا بجلس3ة م3ارس س3نةالتزمت ھيئة المفوضين رأيھا، 
 . وفى ھذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم الى جلسة اليوم  ١٩٨٥

ÛÓ�]{{í� �
  . بعد اRطQع على ا�وراق، وسماع اPيضاحات والمداولة

تتحصل فى أن  -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر ا�وراق -حيث إن الوقائع
وRي3ة عل3ى ال3نفس الب3دارى ض3د  ١٩٨٠س3نة  ٢٩ية كان3ت ق3د اقام3ت ال3دعوى رق3م المدع

. ١٩٧٩زوجھا المدعى عليه طالبة الحكم لھا عليه بنفقة شرعية اعتبارا م3ن أول ن3وفمبر 
قضت محكمة البدارى الجزئية لQحوال الشخص3ية بوق3ف  ١٩٨٠سبتمبر سنة  ٢وبجلسة 

تورية العليا للفص3ل ف3ى م3دى دس3تورية الق3رار الدعوى واحالة اRوراق الى المحكمة الدس
وحي3ث إن . بتعديل بع3ض أحك3ام ق3وانين اRح3وال الشخص3ية ١٩٧٩لسنة  ٤٤بقانون رقم 

الحكومة دفعت بعدم قبول الدعوى استنادا الى أن قرار اRحالة جاء خلوا من بي3ان ال3نص 
المحكم33ة  م33ن ق33انون ٣٠الدس33تورى الم33دعى بمخالفت33ه خروج33ا عل33ى م33ا توجب33ه الم33ادة 

وحي33ث إن33ه يب33ين م33ن ق33رار اRحال33ة أن المحكم33ة اس33تظھرت النص33ين . الدس33تورية العلي33ا
لس33نة  ٢٥الواج33ب تطبيقھم33ا عل33ى واقع33ة ال33دعوى وھم33ا الم33ادة اRول33ى م33ن الق33انون رق33م 

المع3دلتين بمقتض3ى الم3ادتين الثاني3ة  ١٩٢٩لس3نة  ٢٥ من القانون رقم ١٦والمادة  ١٩٢٠
بتع33ديل بع33ض أحك33ام ق33وانين اRح33وال  ١٩٧٩لس33نة  ٤٤ق33انون رق33م والثالث33ة م33ن الق33رار ب

الشخصية، وقد تراءى للمحكمة ع3دم دس3تورية ھ3ذا التش3ريع ف3ى جملت3ه لمخالف3ة الم3ادتين 
م33ن الدس33تور اذ ل33م يس33تند رئ33يس الجمھوري33ة ف33ى إص33داره ال33ى تف33ويض م33ن  ١٤٧و ١٠٨

اره فى غيبة مجلس الش3عب مجلس الشعب يخوله ھذه السلطة، كما أنه لم تتوافر عند إصد
لما كان ذلك، وك3ان م3ا أورده . ظروف توجب اRسراع فى اتخاذ تدابير R تحتمل التأخير

قرار اRحالة واضح الدRلة فى بي3ان ال3نص التش3ريعى المطع3ون بع3دم دس3توريته وال3نص 
عل33ى النح33و ال33ذى يتحق33ق ب33ه م33ا تغي33اه  -الدس33تورى الم33دعى بمخالفت33ه وأوج33ه المخالف33ة

 ٤٨م3ن ق3انون المحكم3ة الدس3تورية العلي3ا الص3ادر بالق3انون رق3م  ٣٠فى الم3ادة  -رعالمش
وحي3ث إن . ، فان الدفع بعدم قبول الدعوى يكون فى غير محله متعينا رفضه١٩٧٩لسنة 

وحي3ث إن3ه يب3ين م3ن اRطQ3ع عل3ى الق3رار بق3انون . الدعوى اس3توفت اوض3اعھا القانوني3ة
أن33ه اس33تھدف معالج33ة اRوض33اع المتعلق33ة باRس33رة  المطع33ون علي33ه، ١٩٧٩لس33نة  ٤٤رق33م 

وتنظيم استعمال الحقوق المقررة ش3رعا Rفرادھ3ا، فك3ان قوام3ه والباع3ث علي3ه م3ا يتص3ل 
بمسائل اRحوال الشخصية التى تدور جميعھا فى فلك واحد ھو تنظيم ش3ئون اRس3رة فيم3ا 

Rق والنفقة والحضانة، فقد نصت مادته اQتض3اف ال3ى "ولى على أن يتعلق بالزواج والط
مك3ررا  ٦( ، )مك3ررا ٦( ، )مك3ررا ٥(م3واد جدي3دة أرق3ام  ١٩٢٩لس3نة  ٢٥القانون رقم 

وتتض33من ھ33ذه الم33واد اRحك33ام الخاص33ة بكيفي33ة ) " مك33رر ٢٣( ، )مك33ررا ١٨( ، )ثاني33ا
وأن3ه يعتب3ر ) مك3ررا ٥( توثيق الطQق واRعQم بوقوعه وما يترتب عل3ى ذل3ك م3ن آث3ار 

لزوج33ة اقت33ران زوجھ33ا ب33اخرى بغي33ر رض33اھا واخف33اء ال33زوج عل33ى الزوج33ة اض33رارا با
 ٦( وبي3ان اbث3ار المترتب3ة عل3ى نش3وز الزوج3ة ) مك3رر ٦( الجديدة أن3ه مت3زوج بس3واھا 

) مك333ررا ١٨( وتقري33ر نفق333ة متع33ة للزوج33ة عن33د طQقھ333ا ب33دون رض33اھا ) مك33ررا ثاني33ا
ف33رض عقوب33ات جنائي33ة لمخالف33ة و) مك33ررا ثاني33ا ١٨(واس33تحقاق نفق33ة الص33غير عل33ى ابي33ه 
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  ١٩٨٥الصادرة في عام  ا�حكام

ونصت المادة الثانية من الق3رار بق3انون المطع3ون ) مكررا ٢٣( بعض احكام ھذا القانون 
ن33ص جدي33د  ١٩٢٠لس33نة  ٢٥م33ن الق33انون رق33م ) ١(علي33ه عل33ى أن يس33تبدل ب33نص الم33ادة 

وتقض3ى الم3ادة . يتضمن اRحكام الخاصة بشروط استحقاق نفقة الزوجة وأحوال س3قوطھا
، م3ن الق3انون رق3م ٢٠، ١٦، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧ة منه بأن يستبدل بنصوص الم3واد الثالث
النصوص المحددة ف3ى ھ3ذه الم3ادة والت3ى تش3تمل عل3ى اRحك3ام المتعلق3ة  ١٩٢٩لسنة  ٢٥

وبم3ا يف3رض ) ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧(باجراءات التحك3يم عن3د وق3وع الش3قاق ب3ين ال3زوجين 
حوال حضانة الصغار وأص3حاب الح3ق فيھ3ا وأ) ١٦(على الزوج من نفقة مؤقته لزوجته 

ثم نص القرار بقانون المشار اليه فى مادته الرابعة على ح3ق المطلق3ة ) . ٢٠(وشروطھا 
الحاض33نة ف33ى اRس33تقQل م33ع ص33غيرھا بمس33كن الزوجي33ة الم33ؤجر وش33روط اس33تعمال ھ33ذا 

تثور ف3ى الحق وتحديد الجھة المختصة بالفصل فى الطلبات المتعلقة به والمنازعات التى 
وأوجب فى المادة الخامسة عل3ى المح3اكم الجزئي3ة أن تحي3ل ال3ى المح3اكم اRبتدائي3ة ، شأنه

وقض33ى ف33ى الم33ادة السادس33ة . ال33دعاوى الت33ى أص33بحت م33ن اختصاص33ھا بمقتض33ى أحكام33ه
بالغاء كل من يخالف ھذه اRحك3ام وانتھ3ى ف3ى الم3ادة الس3ابعة واRخي3رة ال3ى ال3نص عل3ى 

جريدة الرسمية وأن تك3ون ل3ه ق3وة الق3انون وأن يعم3ل ب3ه م3ن ت3اريخ نشر ھذا القرار فى ال
وحيث إن نصوص الدستور تمثل القواعد واRص3ول الت3ى يق3وم عليھ3ا نظ3ام الحك3م . نشره

فى الدول3ة، ولھ3ا مق3ام الص3داره ب3ين قواع3د النظ3ام الع3ام الت3ى يتع3ين التزامھ3ا ومراعاتھ3ا 
وھ333ذه القواع333د . يخالفھ333ا م333ن تش333ريعاتباعتبارھ333ا أس333مى القواع333د اbم333رة واھ333دار م333ا 

واRصول ھى التى يرد اليھا اRمر فى تحديد ما تتوRه السلطة العامة من وظ3ائف أص3لية 
وما تباشره كل منھا من أعم3ال أخ3رى اس3تثناء م3ن اRص3ل الع3ام ال3ذى يقض3ى بانحص3ار 

س3تثنائية ق3د واذ كان3ت ھ3ذه اRعم3ال اR. نشاطھا فى المجال الذى يتفق مع طبيعة وظيفتھ3ا
أوردھا الدستور على سبيل الحصر والتحديد فQ يجوز Rى من تلك الس3لطات أن تتع3داھا 
ال33ى غيرھ33ا أو تج33ور عل33ى الض33وابط والقي33ود المح33ددة لھ33ا، فيش33كل عملھ33ا حينئ33ذ مخالف33ة 

للرقاب33ة القض33ائية الت33ى عھ33د بھ33ا  -مت33ى انص33بت عل33ى ق33انون أو Rئح33ة -دس33تورية تخض33ع
كم33ة الدس33تورية العلي33ا دون غيرھ33ا، بغي33ة الحف33اظ عل33ى مبادئ33ه وص33ون الدس33تور ال33ى المح

وحي33ث إن س33ن الق33وانين عم33ل تش33ريعى تخ33تص ب33ه الھيئ33ة . أحكام33ه م33ن الخ33روج عليھ33ا
واRص3ل ان تت3ولى . من الدس3تور ٨٦التشريعية التى تتمثل فى مجلس الشعب طبقا للمادة 

المق33ررة م33ن الدس33تور، اR ان33ه  ھ33ذه الھيئ33ة بنفس33ھا س33لطة التش33ريع عل33ى مقتض33ى القواع33د
 R نظرا لما قد يطرأ فى غيبة مجلس الشعب من ظروف توجب سرعة مواجھتھ3ا بت3دابير
تحتم33ل الت33أخير، فق33د أج33از الدس33تور ل33رئيس الجمھوري33ة ف33ى تل33ك الح33اRت أن يص33در ف33ى 

وق33د ح33رص المش33رع الدس33تورى عل33ى أن يض33ع لھ33ذه . ش33أنھا ق33رارات لھ33ا ق33وة الق33انون
Rال3ى ممارس3ة  -ستثنائية فى التشريع من الضوابط والقيود م3ا يكف3ل ع3دم تحولھ3االسلطة ا

تشريعية مطلقة، موفقا ب3ذلك ب3ين مقتض3يات مب3دأ الفص3ل ب3ين الس3لطات وض3مان مباش3رة 
كل منھا للمھام المنوطه بھا، وبين اRعتبارات العملية الملح3ة الت3ى تتطل3ب تخوي3ل رئ3يس 

لمواجھة تل3ك الظ3روف الطارئ3ة ح3ال  -يل اRستثناءعلى سب -الجمھورية رخصة التشريع
م3ن أج3ل ذل3ك ن3ص الدس3تور ف3ى الفق3رة . غياب المجلس التشريعى المخ3تص أصQ3 ب3ذلك

اذا حدث فى غيب3ة مجل3س الش3عب م3ا يوج3ب اRس3راع : "على أنه ١٤٧اRولى من المادة 
نھا ق3رارات فى اتخاذ تدابير R تحتمل التأخير ج3از ل3رئيس الجمھوري3ة ان يص3در ف3ى ش3أ
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ويج3ب ع3رض ھ3ذه الق3رارات عل3ى : "وف3ى الفق3رة الثاني3ةعلى أن3ه" تكون لھا ق3وة الق3انون
مجل33س الش33عب خQ33ل خمس33ة عش33رة يوم33ا م33ن ت33اريخ ص33دورھا اذا ك33ان المجل33س قائم33ا، 
وتعرض فى أول اجتماع ل3ه ف3ى حال3ة الح3ل او وق3ف جلس3اته، ف3اذا ل3م يع3رض زال ب3أثر 

نون دون حاج3ة ال3ى اص3دار ق3رار ب3ذلك واذا عرض3ت ول3م رجعى ما كان لھا من قوة القا
يقرھا المجلس زال باثر رجعى ما ك3ان لھ3ا م3ن ق3وة الق3انون اR اذا رأى المجل3س اعتم3اد 

وحي3ث إن المس3تفاد ". نفاذھا فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارھ3ا بوج3ه آخ3ر
تصاص3ا ف3ى اص3دار ق3رارات من ھذا النص ان الدستور وأن جعل ل3رئيس الجمھوري3ة اخ

تكون لھا قوة القانون فى غيبة مجلس الشعب، اR إأنه رس3م لھ3ذا اRختص3اص اRس3تثنائى 
ح33دودا ض33يقة تفرض33ھا طبيعت33ه اRس33تثنائية، منھ33ا م33ا يتعل33ق بش33روط ممارس33ته ومنھ33ا م33ا 

فأوج33ب Pعم33ال رخص33ة التش33ريع . يتص33ل بم33آل م33ا ق33د يص33در م33ن ق33رارات اس33تنادا إلي33ه
ية أن يكون مجلس الشعب غائبا وأن تتھيأ خQ3ل ھ3ذه الغيب3ة ظ3روف تت3وافر بھ3ا اRستثنائ

حالة تسوغ لرئيس الجمھورية سرعة مواجھتھا بتدابير R تحتمل التأخير الى ح3ين انعق3اد 
واذ ك3ان . مجلس الشعب باعتبار أن تلك الظروف ھى مناط ھذه الرخصة وعل3ة تقريرھ3ا

س3ة ذل3ك اRختص33اص التش3ريعى اRس3تثنائى، ف33ان الدس3تور يتطل3ب ھ3ذين الش33رطين لممار
رقابة المحكمة الدستورية العليا تمتد اليھما للتحقق من قيامھما، باعتبارھما م3ن الض3وابط 
المقررة فى الدستور لممارسة ما نص عليه من س3لطات، ش3أنھما ف3ى ذل3ك ش3أن الش3روط 

الص3ادرة اس3تنادا  ومن بينھا ضرورة ع3رض الق3رارات ١٤٧اRخرى التى حددتھا المادة 
وحيث إنه يبين من اRعمال . اليھا على مجلس الشعب للنظر فى اقرارھا أو عQج آثارھا

المطعون عليه أن اRس3باب الت3ى أس3تندت  ١٩٧٩لسنة  ٤٤التحضيرية للقرار بقانون رقم 
اليھا الحكومة فى التعجيل باصداره فى غيبة مجلس الش3عب، تتمث3ل فيم3ا أوردت3ه مذكرت3ه 

الخاص33ين  ١٩٢٩لس33نة  ٢٥ورق33م  ١٩٢٠لس33نة  ٢٥أن الق33انونين رق33م "احية م33ن اRيض33
ببعض أحكام اRحوال الشخصية قد مضى على صدورھما قرابة خمسين عام3ا ط3رأ فيھ3ا 
عل33ى المجتم33ع كثي33ر م33ن التغيي33ر الم33ادى وا�دب33ى الت33ى انعكس33ت آثارھ33ا عل33ى العQق33ات 

فى تخريج احك3ام الح3وادث الت3ى تع3رض  اRجتماعية ا�مر الذى حمل القضاء عبئاً كبيرا
عليھم، وقد كشف ذلك عن قصور فى بعض أحك3ام الق3وانين القائم3ة مم3ا دع3ا ال3ى البح3ث 
عن أحكام اRحوال التى استجدت فى حي3اة المجتم3ع المص3رى وذل3ك ف3ى نط3اق نص3وص 
الشريعة دون مصادرة أى حق مقرر بدليل قطعى Rى فرد م3ن أف3راد اRس3رة ب3ل الھ3دف 

كم33ا أن33ه عن33د ع33رض الق33رار ..." المش33روع ھ33و تنظ33يم اس33تعمال بع33ض ھ33ذه الحق33وقم33ن 
على مجلس الشعب للنظر فى اق3راره، أفص3ح وزي3ر الدول3ة لش3ئون ) محل الطعن(بقانون 

وR شك أن الض3رورة "مجلس الشعب عن ماھية الضرورة التى دعت الى اصداره بقوله 
وق3د ط3ال اRم3د عل3ى استص3دار ھ3ذه .. .تحتم استصدار قانون لتع3ديل اRح3وال الشخص3ية

الق33وانين، وط33ول اRم33د واس33تطالة الم33دة ھ33ى حال33ة الض33رورة، ب33ل ھ33ى حال33ة الخط33ورة 
، واللج3ان تنعق3د وتتعث3ر أعمالھ3ا ١٩٠٥فاRسرة المصرية تنتظر ھ3ذا اRصQ3ح من3ذ ع3ام 

ولك33ن دون ج33دوى وRئح33ة ترتي33ب المح33اكم الش33رعية، والقانون33ان الل33ذان يحكم33ان مج33ال 
كQھم3ا يحت3اج ال3ى تع3ديل من3ذ  ١٩٢٩لس3نة ) ٢٥(ورق3م  ١٩٢٠لس3نة ) ٢٥(اRسرة رقم 

أل3يس ف3ى ھ3ذا كل3ه م3دعاة لض3رورة يق3درھا . ١٩٢٩و ١٩٢٠ صدورھما، أى من3ذ ع3امى
ولى اRمر ليصدر قرارا ثوريا باصQح اRسرة؛ لو ت3رك اRم3ر Rقت3راح ق3رار بق3انون أو 
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  ١٩٨٥الصادرة في عام  ا�حكام

وظ33ل ش33ھورا وس33نين ف33أين ھ33ى الحاج33ة الت33ى لمش33روع بق33انون وث33ارت حول33ه المناقش33ات 
لم3ا ك3ان ". تدعو الى تحقيق اصQح اRسرة بق3رار ث3ورى مث3ل الق3رار بق3انون المع3روض

وحاص3لھا مج3رد الرغب3ة ف3ى تع3ديل ق3وانين اRح3وال . وكانت اRسباب س3الفة البي3ان، ذلك
احى الشخص33ية بع33د أن ط33ال اRم33د عل33ى العم33ل بھ33ا رغ33م م33ا أس33تجد م33ن تغيي33رات ف33ى ن33و

المجتم33ع وان ج33از أن تن33درج ف33ى مج33ال البواع33ث واRھ33داف الت33ى ت33دعو س33لطة التش33ريع 
اRص33لية ال33ى س33ن قواع33د قانوني33ة جدي33دة او اس33تكمال م33ا يش33وب التنش33ريعات القائم33ة م33ن 
قصور تحقيقا RصQح مرتجى اR انه R تتحقق بھا الض3وابط المق3ررة ف3ى الفق3رة اRول3ى 

خQل غيب3ة مجل3س  -تفيد أنه لم يطرأ -، ذلك أن تلك اRسبابمن الدستور ١٤٧من المادة 
ظ33رف مع33ين يمك33ن أن تت33وافر مع33ه تل3ك الحال33ة الت33ى تح33ل بھ33ا رخص33ة التش33ريع  -الش3عب

المش33ار اليھ33ا  ١٤٧ اRس33تثنائية الت33ى خولھ33ا الدس33تور ل33رئيس الجمھوري33ة بمقتض33ى الم33ادة
ستنادا الى ھ3ذه الم3ادة، وعل3ى اذ صدر ا -١٩٧٩لسنة  ٤٤ومن ثم فان القرار بقانون رقم 

وحيث إنه R ينال مما تق3دم . خQف اRوضاع المقررة فيھا، يكون مشوبا بمخالفة الدستور
 Q33ص33دار الق33رارات بق33وانين عمR م33ا أثارت33ه الحكوم33ة م33ن أن تق33دير الض33رورة الداعي33ة

ر من الدستور متروك لرئيس الجمھورية تح3ت رقاب3ة مجل3س الش3عب باعتب3ا ١٤٧بالمادة 
ذلك من عناصر السياس3ة التش3ريعية الت3ى R تمت3د اليھ3ا الرقاب3ة الدس3تورية، ذل3ك أن3ه ك3ان 
ل33رئيس الجمھوري33ة س33لطة التش33ريع اRس33تثنائية طبق33ا للم33ادة المش33ار اليھ33ا وف33ق م33ا تملي33ه 
المخاطر المترتبة على قيام ظروف طارئة تستوجب سرعة المواجھ3ة وذل3ك تح3ت رقاب3ة 

ك R يعنى اطQق ھذه السلطة ف3ى اص3دار ق3رارات بق3وانين دون مجلس الشعب، اR أن ذل
التقيد بالحدود والضوابط الت3ى ن3ص عليھ3ا الدس3تور والت3ى س3بق أن اس3تظھرتھا المحكم3ة 

ظ33روف م33ن ش33أنه ت33وفر الحال33ة  -ف33ى غيب33ة مجل33س الش33عب -وم33ن بينھ33ا اش33تراط ان يط33رأ
ك3ن ل3ه قائم3ة بالنس3بة للق33رار الداعي3ة Rس3تعمال رخص3ة التش3ريع اRس3تثنائية وھ3و م3ا ل3م ي

بق33انون المطع33ون علي33ه اRم33ر ال33ذى يح33تم اخض33اعه لم33ا تت33وRه ھ33ذه المحكم33ة م33ن رقاب33ة 
–ف33ان اق33رار مجل33س الش33عب للق33رار بق33انون  -م33ن ناحي33ة أخ33رى -وحي33ث إن33ه. دس33تورية

R يترتب عليه سوى مجرد استمرار نفاذه بوصفه الذى نشأ عليه كق3رار  -المطعون عليه 
كما أنه ليس من ش3أن ھ3ذا . دون تطھيره من العوار الدستورى الذى Rزم صدوره بقانون

القرار فى ذاته أن ينقل3ب ب3ه الق3رار بق3انون الم3ذكور ال3ى عم3ل تش3ريعى جدي3د ي3دخل ف3ى 
زمرة القوانين التى يتعين أن يتبع فى كيفية اقتراحھا والموافق3ة عليھ3ا واص3دارھا القواع3د 

دستور فى ھذا الصدد واR ترتب على مخالفتھ3ا ع3دم دس3تورية واRجراءات التى حددھا ال
بتع3ديل  ١٩٧٩لس3نة  ٤٤وحيث إنه لما ك3ان م3ا تق3دم، وك3ان الق3رار بق3انون رق3م . القانون

بع3ض أحك3ام ق3وانين اRح3وال الشخص3ية المطع33ون علي3ه ق3د اس3تھدف بتنظيم3ه التش33ريعى 
ال الشخص33ية المتعلق33ة المت33رابط موض33وعا واح33دا قص33د ب33ه معالج33ة بع33ض مس33ائل اRح33و

باRسرة على ما سلف بيان3ه، وك3ان العي3ب الدس3تورى ال3ذى ش3ابه ق3د عم3ه بتمام3ه لتخل3ف 
  . سند أصداره، فانه يتعين الحكم بعدم دستوريته برمته

h^f‰ù]�å„�� �
í{{ÛÓ�]�k{{ÛÓuV  بتع33ديل  ١٩٧٩لس33نة  ٤٤بع33دم دس33تورية الق33رار بق33انون رق33م

  .  ةبعض أحكام قوانين اRحوال الشخصي
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  . ھ3333333ـ '''' م١٩٨٥ين3333333اير س333333نة ٥المنعق3333333دة ي333333وم  بالجلس333333ة العلني333333ة
  ر,�����+� ا��A@�������   ..................محم33333د عل33333ى بلي33333غ/ برئاس33333ة الس33333يد المستش33333ار

مص3طفى جمي3ل مرس3ى ومم3دوح مص3طفى حس3ن ومني3ر : وعضوية السادة المستش3ارين 
  .أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة ومحمد كمال محفوظ وشريف برھام نور

  ا����ض ..................'أحمد محمد الحفنى /لمستشار وحضور السيد ا
   أ
+	 ا�%�  .............................أحمد على فضل :/ وحضور السيد 

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_� �
" قض33ائية  ٥لس33نة  ٤٠ف33ى القض33ية المقي33دة بج33دول المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا ب33رقم 

 ........ دستورية

u⁄a��paõaŠ  

ورد إل33ى قل33م كت33اب المحكم33ة مل33ف ال33دعوى رق33م  ١٩٨٣م33ارس س33نة  ٣٠بت33اريخ 
ين33اير س33نة  ٢٤قض33ائية بع33د أن قض33ت محكم33ة القض33اء اRدارى بجلس33ة  ٣٢لس33نة  ١٠٩١
بوق3ف ال33دعوى وإحال33ة اRوراق ال3ى المحكم33ة الدس33تورية العلي3ا للفص33ل ف33ى م33دى  ١٩٨٣

بتنظ3يم خ3اص ب3وزارة  ١٩٥٩لس3نة  ٧٤دستورية المادة الخامسة من الق3رار بق3انون رق3م 
وبع33د تحض33ير ال33دعوى أودع33ت ھيئ33ة المفوض33ين . الخارجي33ة للجمھوري33ة العربي33ة المتح33دة

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحض3ر الجلس3ة، حي3ث التزم3ت ھيئ3ة . تقريراً برأيھا
 . المفوضين رأيھا وقررت المحكمة إصدار الحكم فيھا بجلسة اليوم
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 .ا�وراق، وسماع اPيضاحات والمداولةبعد اRطQع على 

عل3ى م3ا يب3ين م3ن  -وحي3ث إن الوق3ائع. حيث إن الدعوى استوفت أوضاعھا الش3كلية
 ١٠٩١تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رق3م  -قرار اRحالة وسائر ا�وراق

نھما الى قضائية أمام محكمة القضاء اRدارى طالبين الحكم بارجاع أقدمية كل م ٣٢سنة 
بتنظ33يم خ33اص ب33وزارة  ١٩٥٩لس33نة  ٧٤م33ا كان33ت علي33ه قب33ل ص33دور الق33رار بق33انون رق33م 

الملح3ق  ١٩٥٩لس3نة  ٤٨٥الخارجية للجمھورية العربية المتحدة والقرار الجمھورى رقم 
إذ ت3راءى للمحكم3ة ع3دم . م3ع م3ا يترت3ب عل3ى ذل3ك م3ن ترقي3ات وآث3ار وف3روق مالي3ة -به

المش3ار الي3ه فيم3ا نص3ت  ١٩٥٩لسنة  ٧٤القرار بقانون رقم  دستورية المادة الخامسة من
علي33ه م33ن أن ترتي33ب اRقدمي33ة ال33ذى يتض33منه الق33رار الجمھ33ورى باع33ادة تعي33ين أعض33اء 
السلكين الدبلوماسى والقنصلى يعتبر نھائيا وغير قابل للطعن ب3أى وج3ه م3ن الوج3وه، لم3ا 

ين33اير س33نة  ٢٤قض33ت بجلس33ة م33ن الدس33تور، فق33د  ٦٨ب33دا لھ33ا م33ن مخالفتھ33ا ل33نص الم33ادة 
بوق3ف ال33دعوى وإحال33ة ا�وراق ال3ى المحكم33ة الدس33تورية العلي3ا للفص33ل ف33ى م33دى  ١٩٨٣

بتنظ333يم خ333اص ل333وزارة  ١٩٥٩لس333نة  ٧٤وحي333ث إن الق333رار بق333انون رق333م . دس333توريتھا
يص33در ق33رار "الخارجي33ة للجمھوري33ة العربي33ة المتح33دة ي33نص ف33ى مادت33ه ا�ول33ى عل33ى أن 

ض وزي3ر الخارجي3ة بإع3ادة تعي3ين أعض3اء الس3لكين الدبلوماس3ى جمھورى بناء عل3ى ع3ر
يتض33من "وف33ى مادت33ه الخامس33ة عل33ى أن ..." والقنص33لى الح33اليين الس33وريين والمص33ريين

القرار الجمھورى بإعادة تعي3ين أعض3اء الس3لكين الدبلوماس3ى والقنص3لى ترتي3ب أق3دميتھم 
من الوج3وه، ويك3ون تحدي3د أقدمي3ة ويعتبر ھذا الترتيب نھائياً وغير قابل للطعن بأى وجه 

أعضاء السلكين الدبلوماس3ى والقنص3لى وفق3ا لت3اريخ الق3رار الجمھ3ورى الص3ادر بتعيي3نھم 
وحي3ث إن الق3رار الجمھ3ورى باع3ادة تعي3ين أعض3اء الس3لكين الدبلوماس3ى ...". أو ترقيتھم

بم33ا  ١٩٥٩لس33نة  ٧٤والقنص33لى الص33ادر تنفي33ذا للم33ادة اRول33ى م33ن الق33رار بق33انون رق33م 
تضمنه من ترتيب Rقدميتھم يعد قرارا اداريا تفصح به جھة اRدارة ع3ن ارادتھ3ا الملزم3ة 
بما لھا من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد احداث مركز قانونى معين مت3ى 

التقاضى ح3ق " من الدستور تنص على أن ٦٨وحيث إن المادة . كان ممكنا وجائزا قانونا
ويحظ3ر ... اس كافة ولكل مواطن حق اRلتج3اء إل3ى قاض3يه الطبيع3ى مصون ومكفول للن

وظ3اھر ". النص ف3ى الق3وانين عل3ى تحص3ين أى عم3ل أو ق3رار ادارى م3ن رقاب3ة القض3اء
ھذا النص أن الدستور لم يقف عند ح3د تقري3ر ح3ق التقاض3ى للن3اس كاف3ة كمب3دأ دس3تورى 

نين عل3ى تحص3ين أى عم3ل أو أصيل، بل جاوز ذلك الى تقرير مبدأ حظر النص فى القوا
وقد خص الدستور ھ3ذا المب3دأ بال3ذكر رغ3م أن3ه ي3دخل ف3ى . قرار ادارى من رقابة القضاء

عم33وم المب33دأ اRول ال33ذى يق33رر ح33ق التقاض33ى للن33اس كاف33ة وذل33ك رغب33ة م33ن المش33رع 
الدستورى فى توكيد الرقابة القضائية على القرارات اRدارية وحسما لم3ا ث3ار م3ن خQ3ف 

ع3دم دس3تورية التش3ريعات الت3ى تحظ3ر ح3ق الطع3ن ف3ى ھ3ذه الق3رارات، وق3د رد  فى شأن
النص الدس3تورى المش3ار الي3ه م3ا أقرت3ه الدس3اتير الس3ابقة ض3منا م3ن كفال3ة ح3ق التقاض3ى 
ل]فراد وذلك حين خ3ولتھم حقوق3ا R تق3وم وR ت3ؤتى ثمارھ3ا اR بقي3ام ھ3ذا الح3ق باعتب3اره 

تع بھا ورد العدوان عليھا، وباعتباره م3ن الحق3وق العام3ة الوسيلة التى تكفل حمايتھا والتم
وھو قي3ام المنازع3ة  -بالنظر الى ما يترتب على حرمان طائفة معينة منه مع تحقق مناطه
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  ١٩٨٥الصادرة في عام  ا�حكام

من اھ3دار لمب3دأ المس3اواة بي3نھم وب3ين غي3رھم م3ن الم3واطنين  -فى حق من حقوق أفرادھا
 ١٩٥٦م3ن دس3تور س3نة  ٣١ت3ه الم3ادة الذين لم يحرموا من ھذا الحق وھو المبدأ الذى كفل

م3ن  ٤٠والم3ادة  ١٩٦٤م3ن دس3تور س3نة  ٢٤و الم3ادة  ١٩٥٨من دستور س3نة  ٧والمادة 
 لس33نة ٧٤لم3ا ك33ان ذل3ك، وكان33ت الم3ادة الخامس33ة م3ن الق33رار بق3انون رق33م . الدس3تور الق33ائم

 إذ نصت على أن ترتيب ا�قدمية ال3ذى يتض3منه الق3رار الجمھ3ورى بإع3ادة تعي3ين ١٩٥٩
يعتب33ر  -وھ33و ق33رار ادارى عل33ى م33ا س33لف بيان33ه -أعض33اء الس33لكين الدبلوماس33ى والقنص33لى

ف33ى  -نھائي33اً وغي33ر قاب33ل للطع33ن ب33أى وج33ه م33ن الوج33وه، تك33ون ق33د حص33نت ھ33ذا الق33رار

��0درة   م3ن رقاب3ة القض3اء  -خصوص ترتيب ا�قدمي3ة ���W ت�و    وا .� ��Uا���� n�A�
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íÛÓ�]�kÛÓuV لس3نة  ٧٤ية المادة الخامسة م3ن الق3رار بق3انون رق3م بعدم دستور

بتنظ33يم خ33اص ب33وزارة الخارجي33ة للجمھوري33ة العربي33ة المتح33دة فيم33ا تض33منته م33ن  ١٩٥٩
نھائي3اً وغي3ر "النص على أن يعتبر ترتيب أقدمية أعضاء السلكين الدبلوماس3ى والقنص3لى 

 .قابل للطعن بأى وجه من الوجوه
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 ........ دستورية

qý]{{l]ð]†� �
 ٦٣٦ال3دعوى رق3م  ورد إلى قلم كتاب المحكم3ة مل3ف ١٩٨٢أبريل سنة  ١٨بتاريخ 

 ١٩٨٢م3ارس س3نة  ١٤قضائية بعد أن قضت فيھا محكمة استئناف القاھرة فى  ٩٨لسنة 
بوقف الدعوى، واحالة اRوراق الى المحكمة الدستورية العليا للفصل ف3ى م3دى دس3تورية 

. بتأميم بع3ض الش3ركات والمنش3آت ١٩٦٣لسنة  ٧٢المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 
قض333ايا الحكوم333ة م333ذكرة طلب333ت فيھ333ا أص333ليا الحك333م بع333دم قب333ول ال333دعوى  وق333دمت إدارة

. وبع33د تحض33ير ال33دعوى أودع33ت ھيئ33ة المفوض33ين تقري33راً برأيھ33ا. واحتياطي33ا برفض33ھا
ونُظ33رت ال33دعوى عل33ى الوج33ه المب33ين بمحض33ر الجلس33ة، حي33ث التزم33ت ھيئ33ة المفوض33ين 

وفى ھذه الجلسة قررت  ١٥/١/١٩٨٥رأيھا، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيھا بجلسة 
 . المحكمة مد أجل النطق بالحكم الى جلسة اليوم
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  ١٩٨٥الصادرة في عام  ا�حكام
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  .بعد اRطQع على ا�وراق، وسماع اPيضاحات والمداولة

تتحصل فى أن  -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر ا�وراق -حيث إن الوقائع
وب الق3اھرة ض3د م3دنى كل3ى جن3 ١٩٧٩س3نة  ١٠٦٨٨المستأنف كان قد اقام الدعوى رقم 

المستأنف عليھما اRول والثانى بصفتھما فى مواجھة المستأنف علي3ه الثال3ث بب3راءة ذمت3ه 
والغ3اء  -الج3زار اخ3وان -من ال3ديون المس3تحقة عل3ى ش3ركة المنتج3ات والتعبئ3ة المص3رية

الحجز اRدارى العقارى الموقع على ا�طيان الزراعي3ة المملوك3ة ل3ه والموض3حة الح3دود 
 ١٩٨٠ديس33مبر س33نة  ١٩وبجلس33ة . م بص33حيفة ال33دعوى، واعتب33اره ك33أن ل33م يك33نوالمع33ال

قضت المحكم3ة ب3رفض ال3دعوى، تأسيس3اً عل3ى أن المس3تأنف م3ن أبن3اء أص3حاب الش3ركة 
المؤمم33ة، وأن33ه يج33وز التنفي33ذ بال33دين عل33ى أموال33ه طبق33ا لم33ا تقض33ى ب33ه الم33ادة الرابع33ة م33ن 

حاب الش33ركات المؤمم33ة وأوRدھ33م م33ن أن أم33وال أص33 ١٩٦٣لس33نة  ٧٢الق33رار بق33انون 
فطع3ن المس3تأنف عل3ى ھ3ذا الحك3م  -ضامنة للوفاء باRلتزامات الزائدة عن أصول الش3ركة

قض3ت  ١٩٨٢م3ارس س3نة  ١٤وبجلس3ة . قضائية القاھرة ٩٨لسنة  ٦٣٦باRستئناف رقم 
محكم3ة اس3تئناف الق3اھرة بوق3ف ال3دعوى واحال3ة اRوراق ال3ى المحكم3ة الدس3تورية العلي33ا 

بت3أميم  ١٩٦٣لس3نة  ٧٢لفصل فى مدى دستورية الم3ادة الرابع3ة م3ن الق3رار بق3انون رق3م ل
وحيث إن الحكومة دفعت بعدم قب3ول ال3دعوى اس3تنادا ال3ى أن . بعض الشركات والمنشآت

قرار اPحالة جاء خلوا من بيان أوجه مخالفة النص التش3ريعى المطع3ون بع3دم دس3توريته 
م33ن  ٣٠م33دعى بمخالفت33ه خروج33ا عل33ى م33ا توجب33ه الم33ادة م33ن الدس33تور ال ٣٤ل33نص الم33ادة 

وحيث إنه يبين من قرار اRحالة أن المحكمة تراءى لھ3ا . قانون المحكمة الدستورية العليا
فيم3ا تض3منته  ١٩٦٣لس3نة  ٧٢عدم دستورية نص المادة الرابعة م3ن الق3رار بق3انون رق3م 

بينة بالم3ادة، تك3ون ض3امنة من أن أموال زوجات واوRد أصحاب الشركات والمنشآت الم
م3ن الدس3تور مش3يرة ) ٣٤(للوفاء باRلتزامات الزائدة على أص3ولھا لمخالفت3ه ن3ص الم3ادة 

بذلك الى أن تحميل أموال الزوجات واRوRد بضمان ديون R ش3أن لھ3م بھ3ا أصQ3 م3ؤداه 
ة م33ن ق33انون المحكم33 ٣٠لم33ا ك33ان ذل33ك، وكان33ت الم33ادة . المس33اس بملكي33تھم لھ33ذه ا�م33وال

اذ أوجب33ت أن يتض33من الق33رار  ١٩٧٩لس33نة  ٤٨الدس33تورية العلي33ا الص33ادر بالق33انون رق33م 
الصادر باRحالة الى المحكمة الدس3تورية العلي3ا أو ص3حيفة ال3دعوى المرفوع3ة اليھ3ا بي3ان 
ال33نص التش33ريعى المطع33ون بع33دم دس33توريته ال33نص الدس33تورى الم33دعى بمخالفت33ه وأوج33ه 

ذكر ھذه البيانات الجوھري3ة  -ما جرى به قضاء ھذه المحكمةعلى  -انما تطلبت. المخالفة
متى تنبئ عن جدية الدعوى الدستورية، ويتح3دد ب3ه موض3وعھا، حت3ى يت3اح ل3ذوى الش3أن 
فيھ3ا وم3ن بي3نھم الحكوم3ة أن يتبين33وا كاف3ة جوانبھ3ا، ويتمكن3وا عل33ى ض3وء ذل3ك م3ن إب33داء 

تحض33ير ال33دعوى وتحدي33د مQحظ33اتھم وردودھ33م عليھ33ا، بحي33ث تت33ولى ھيئ33ة المفوض33ين 
المسائل الدستورية والقانونية المثارة، وتب3دى فيھ3ا رأيھ3ا مس3ببا، وك3ان م3ا ورد ف3ى ق3رار 
اRحال33ة واض33ح الدRل33ة ف33ى بي33ان ال33نص التش33ريعى المطع33ون بع33دم دس33توريته وال33نص ال33د 
 ستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة على النحو الذى يتحقق به ما تغياه المشرع ف3ى

م33ن ق33انون المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا المش33ار إلي33ه، ف33ان ال33دفع بع33دم قب33ول ) ٣٠(الم33ادة 
وحي33ث إن ال33دعوى اس33توفت أوض33اعھا . ال33دعوى يك33ون ف33ى غي33ر محل33ه متعين33ا رفض33ه

بت333أميم بع333ض الش333ركات  ١٩٦٣لس333نة  ٧٢وحي333ث إن الق333رار بق333انون رق333م . القانوني333ة
ت33ؤمم الش33ركات والمنش33آت المبين33ة "ن والمنش33آت بع33د أن ن33ص ف33ى مادت33ه اRول33ى عل33ى أ
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وف3ى مادت3ه الثاني3ة عل3ى أن ....." بالجدول المرافق لھذا القانون وتؤول ملكيتھا الى الدولة
تتح3ول أس3ھم الش3ركات ورؤوس أم3وال المنش3آت المش3ار اليھ3ا ال3ى س3ندات اس3مية عل33ى "

داول ف33ى س33نويا، وتك33ون الس33ندات قابل33ة للت33% ٤الدول33ة لم33دة خم33س عش33رة س33نة بفائ33دة 
يح3دد س3عر ك3ل س3ند بس3عر الس3ھم حس3ب اخ3ر "وفى المادة الثالثة عل3ى أن ...." البورصة

ف33اذا ل33م تك33ن اRس33ھم " إقف33ال لبورص33ة اRوراق المالي33ة بالق33اھرة قب33ل ص33دور ھ33ذا الق33انون
أو ك3ان ق3د مض3ى عل3ى آخ3ر تعام3ل عليھ3ا أكث3ر م3ن س3تة ش3ھور، ، متداولة فى البورصة

كم3ا تت3ولى ھ3ذه اللج3ان تقي3يم المنش3آت .... ن م3ن ثQث3ة أعض3اءفيتولى تحديد س3عرھا لج3ا
R تس3أل الدول3ة ع3ن " قضى ف3ى الم3ادة الرابع3ة ب3أن " غير المتخذة شكل شركات مساھمة

التزامات الشركات والمنشآت المشار إليھا فى المادة ا�ولى اR فى حدود م3ا آل اليھ3ا م3ن 
كن أسھم ھ3ذه الش3ركات والمنش3آت متداول3ة ف3ى فاذا لم ت. أموال وحقوقھا فى تاريخ التأميم

البورصة، أو كان قد مضى على آخ3ر تعام3ل عليھ3ا أكث3ر م3ن س3تة أش3ھر، أو كان3ت ھ3ذه 
المنش33آت غي33ر متخ33ذة ش33كل ش33ركات مس33اھمة تك33ون أم33وال أص33حابھا وأم33وال زوج33اتھم 

ئنين ويك3ون لل3دا. وأوRدھم ضامنة للوفاء باRلتزام3ات الزائ3دة عل3ى أص3ول ھ3ذه المنش3آت
لس3نة  ١١٧وحيث أنه يبين م3ن أحك3ام الق3رار بق3انون رق3م ". حق امتياز على ھذه ا�موال

بتأميم بعض الشركات والمنشآت وقوانين الت3أميم الQحق3ة، وم3ن بينھ3ا الق3رار بق3انون  ٦١
السالف اRشارة اليه، أن المشرع لم يشأ أن يتخذ تأميم المش3روعات  ١٩٦٣ لسنة ٧٢رقم 

صورة نقل ملكيتھا مباش3رة ال3ى الدول3ة بقص3د تص3فيتھا بحي3ث تنقض3ى تبع3ا جزئيا أو كليا 
لذلك شخصيتھا اRعتبارية التى كان3ت لھ3ا قب3ل الت3أميم، وانم3ا رأى أن يك3ون تأميمھ3ا ع3ن 

ال33ى الدول3ة م33ع  -جميعھ3ا أو ج33زء منھ3ا بحس33ب نط3اق الت3أميم -طري3ق نق3ل ملكي33ة اس3ھمھا
ان33ت تتمت33ع بھ33ا قب33ل الت33أميم بحي33ث تظ33ل ھ33ذه اRبق33اء عل33ى شخص33يتھا اRعتباري33ة الت33ى ك

المشروعات محتفظة بنظامھا القانونى وذمتھا المالية مستقلين عن شخصية وذمة الدول3ة، 
وتس33تمر ف33ى مباش33رة نش33اطھا وتبق33ى بالت33الى مس33ئولة وح33دھا مس33ئولية كامل33ة ع33ن جمي33ع 

رغب3ة من3ه ف3ى وم3ن ناحي3ة أخ3رى ف3ان المش3رع . اRلتزامات التى تحملت بھا قب3ل الت3أميم
وحت3ى R تت3أثر بس3بب م3ا ط3رأ عليھ3ا م3ن  -تنظيم حق3وق دائن3ى ھ3ذه الش3ركات والمنش3آت

ق3رر مس3ئولية  -س3الف البي3ان ١٩٦٣لس3نة  ٧٢تحول نتيجة خضوعھا للقرار بقانون رق3م 
الدول33ة ع33ن التزام33ات ھ33ذه المش33روعات ف33ى ح33دود م33ا آل اليھ33ا م33ن أموالھ33ا وحقوقھ33ا ف33ى 

ددا بذلك حكم القواعد العامة فى ش3أن اس3تقQل ذم3ة المس3اھم ع3ن تاريخ صدور التأميم مر
ذمة المشروعات المؤممة، وع3دم مس3ئوليته ع3ن التزاماتھ3ا اR عن3د التص3فية، وف3ى ح3دود 
قيمة أسھمه، ثم جاوز المشرع ذلك بالنسبة الى الشركات التى لم تكن أسھمھا متداولة ف3ى 

أكث3ر م3ن س3تة ش3ھور أو المنش3آت غي3ر البورصة أو التى مضى عل3ى آخ3ر تعام3ل عليھ3ا 
الى ال3نص عل3ى أن تك3ون أم3وال زوج3ات وأوRد أص3حاب  -المتخذة شكل شركة مساھمة

المشروعات المؤممة ضامنة للوفاء بالتزاماتھا الزائدة عل3ى أص3ولھا، فأنش3أ ب3ذلك ض3ماناً 
أج333از بمقتض333اه ل333دائنى ھ333ذه  -ھ333و مح333ل الطع333ن ف333ى ال333دعوى الماثل333ة -آخ333ر اس333تثنائيا

المس3ئول أصQ3 ع3ن  -لمشروعات الرجوع على تلك ا�موال اذا لم تكن أصول المشروعا
وحي33ث إن الدس33اتير المص33رية المتعاقب33ة ق33د . كافي33ة للوف33اء بھ33ا -التزامات33ه مس33ئولية كامل33ة

على ال3نص عل3ى مب3دأ ص3ون الملكي3ة الخاص3ة،  ١٩٢٣حرصت جميعھا منذ دستور سنة 
تثناء، وف3ى الح3دود وب3القيود الت3ى اوردتھ3ا، وذل3ك وعدم المساس بھ3ا اR عل3ى س3بيل اRس3

باعتبارھا فى اRصل ثم3رة النش3اط الف3ردى، وح3افزه عل3ى اRنطQ3ق والتق3دم، فضQ3 ع3ن 
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  ١٩٨٥الصادرة في عام  ا�حكام

أنھا مصدر من مصادر الثروة القومية التى يجب تنميتھ3ا والحف3اظ عليھ3ا لت3ؤدى وظيفتھ3ا 
لدس3اتير ن3زع الملكي3ة اRجتماعية فى خدمة اRقتص3اد الق3ومى، وم3ن أج3ل ذل3ك، حظ3رت ا

م3ن  ٩الم3ادة (الخاصة جبرا عن صاحبھا اR للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للق3انون 
، ١٩٥٦م3ن دس3تور س3نة  ١١والم3ادة  ١٩٣٠، ودس3تور س3نة ١٩٢٣كل من دستور سنة 

م3ن  ٣٤، والم3ادة ١٩٦٤من دس3تور س3نة  ١٦، والمادة ١٩٥٨من دستور سنة  ٥والمادة 
كما نص الدس3تور الق3ائم ص3راحة عل3ى حظ3ر الت3أميم اR Rعتب3ارات  )١٩٧١دستور سنة 

وحظ33ر المص33ادرة العام33ة حظ33را  -)٣٥الم33ادة ( -الص33الح الع33ام وبق33انون ومقاب33ل تع33ويض
وحي3ث إن3ه لم3ا ك3ان ). ٣٦الم3ادة (مطلقا، ولم يج3ز المص3ادرة الخاص3ة اR بحك3م قض3ائى 
 ١٩٦٣لس33نة  ٧٢ق3رار بق33انون رق3م مقتض3ى ن3ص الفق33رة الثاني3ة م33ن الم3ادة الرابع3ة م33ن ال

حس333بما يب333ين م333ن عبارتھ333ا المطلق333ة تحمي333ل أم333وال الزوج333ات واRوRد بض333مان الوف333اء 
بالتزامات الشركات والمنشآت المشار اليھا فى ھذه الفقرة الزائدة على أصولھا، ح3ال أن3ه 

ذا R عQق33ة لھ33م بھ33ا ودون أن يك33ون ثم33ة وج33ه لمس33ئوليتھم عنھ33ا، فضQ33 عم33ا اتس33م ب33ه ھ33
الضمان من شمول لجميع أموال الزوجات واRوRد ولو كانت فى مصدرھا منبت3ه الص3لة 

لما كان ذلك، وك3ان خل3ق ھ3ذا الض3مان اRس3تثنائى ال3ذى حم3ل ب3ه . بالشركة أو بأصحابھا
المش33رع أم33وال الزوج33ات واRوRد وف33اء ل33ديون R ش33أن لھ33م بھ33ا، م33ؤداه الحتم33ى تجري33د 

Rء م33ن ملكي33تھم لھ33ذه اRم33وال ونزعھ33ا جب33را ع33نھم عن33د التنفي33ذ عليھ33ا اقتض33اء لتل33ك ھ33ؤ
الديون بما قد يصل الى حد حرمانھم منھا جميعا عند استغراق الديون لقيمة اRم3وال، واذ 
ك33ان ذل33ك R يع33د م33ن قبي33ل ن33زع الملكي33ة للمنفع33ة العام33ة، وR يعتب33ر م33ن ص33ور ت33أميم 

عت33داد عل3ى الملكي33ة الخاص33ة المش3روعات، ف33ان ال3نص التش33ريعى المطع3ون علي33ه يش3كل ا
وR . م33ن الدس33تور الت33ى تقض33ى ب33أن الملكي33ة الخاص33ة مص33ونة ٣٤بالمخالف33ة لحك33م الم33ادة 

يقدح فى ھذا النظر ما ذھبت اليه الحكومة من أن ال3نص مح3ل الطع3ن يب3رره ويس3انده م3ا 
وا��$�S^ت أو��� "����W:�� وا���-�+Y     قرره المش3رع م3ن أن حق3وق دائن3ى تل3ك الش3ركات 

N ��W      ��$W L�� ����Mا����:�:�� ا�� �.���ق زو�eت وأوEد أ�R"�Ad وذ�K p� أ�Zر ا�%�
      �R ��d ل دون��A: E �ا��� ��d�Mا� ��+@���A�ق و
$nN �R ا��� ��i$ا�� �Wا�ا�� <Uو
      ����= Eو ��
�0��A ا�;���� ����A
�+�R وnK ا��Xء
�ت ا��� :�اه�� W �+H�=�=+�N q�ق �

�.� ا����i$= ���$W <:���S+3      ا�+���R ا��!�"��� ا�������ر:�، ذ���p أ ��L و   ��� ���K Y��d
أن آ���ن ا
         ����= E ت�;:��Sر:� ا���د��� ���W �+,��-وأن ا��!�"�� ا�� ،��:�:��= �.��� �R ق أ��Aا�
ا���� 
Xء
��� إ���dاره� اE أن ه��5ا E :;$��� إX��Zق ه��45 ا�%���.� ��K� ���	 ا�����ا +	 دون     

�+��R ا������ر  W k  �ا�� u"ا�ود وا�-�A��" �+ا���-     �i$= أن 	�W Xً�-K ع ه�5ا��S3 ا��+ 
الملكي3ة ف3ى اط3ار وظيفتھ3ا اRجتماعي3ة ينبغ3ى اR يعص3ف بھ3ذا الح3ق أو ي3ؤثر عل3ى لحق 

بقائه على نحو ما س3لكه ال3نص المطع3ون علي3ه، اذ تع3رض للملكي3ة الخاص3ة الت3ى ص3انھا 
الدس33تور ووض33ع لحمايتھ33ا ح33دودا وقواع33د معين33ة عل33ى م33ا س33لف بيان33ه اRم33ر ال33ذى يح33تم 

وحي3ث أن3ه لم3ا تق3دم، يتع3ين الحك3م . المحكمة من رقابة دس3تورية اخضاعه لما تتوRه ھذه
  . بعدم دستورية النص المطعون عليه

h^f‰ù]�å„�� �
íÛÓ�]�kÛÓuV  بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القرار بق3انون

بتأميم بعض الشركات والمنشآت، فيما تضمنته م3ن ال3نص عل3ى أن  ١٩٦٣لسنة  ٧٢رقم 
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ون أم33وال زوج33ات وأوRد أص33حاب الش33ركات والمنش33آت المبين33ة بھ33ا ض33امنة للوف33اء تك33
  .باRلتزامات الزائدة على أصول ھذه الشركات والمنشآت
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  ١٩٨٥الصادرة في عام  ا�حكام
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  . ھـ '''''' م٥ ٨ ٩ ١فبراير سنة ١٦بالجلسة العلنية المنعقدة 
  ر,+� ا��A@��..................... محمد على بليغ/ برئاسة السيد المستشار

ممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح : وعضوية السادة المستشارين 
 لطفى جمعة وشريف برھام نور والدكتور عوض محمد المر وواصل عQء الدين

  ا������ض ....''''''أحم33د محم33د الحفن33ى /ش33ار وحض33ور الس33يد المست
  أ
+	 ا�%�   ....................................أحمد على فضل :/ وحضور السيد 

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_� �
" قض3ائية   ٦لس3نة  ٦٧فى القض3ية المقي3دة بج3دول المحكم3ة الدس3تورية العلي3ا ب3رقم 

  ........ دستورية

qý]{{l]ð]† 

 ٢٣٤ورد إل3ى قل3م كت3اب المحكم3ة مل3ف ال3دعوى رق3م  ١٩٨٤سنة مايو  ٢٤بتاريخ 
 ١٩٨٤م33ارس س33نة  ٦قض33ائية بع33د أن قض33ت محكم33ة القض33اء اRدارى بجلس33ة  ٣٢س33نة 

بوقف الدعوى واحالة اRوراق الى المحكمة الدس3تورية العلي3ا للفص3ل ف3ى م3دى دس3تورية 
بتقري33ر بع33ض  ١٩٦١لس33نة  ١١٩م33ا نص33ت علي33ه الم33ادة الثاني33ة م33ن الق33رار بق33انون رق33م 

المش3كلة طبق3ا  -اRحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة، وم3ن أن ق3رارات لج3ان التق3ويم
وبع33د تحض33ير . نھائي33ة وغي33ر قابل33ة للطع33ن فيھ33ا ب33أى وج33ه م33ن أوج33ه الطع33ن -Rحكام33ه

ونُظ33رت ال33دعوى عل33ى الوج33ه المب33ين . ال33دعوى أودع33ت ھيئ33ة المفوض33ين تقري33راً برأيھ33ا
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التزمت ھيئ3ة المفوض3ين رأيھ3ا، وق3ررت المحكم3ة إص3دار الحك3م  بمحضر الجلسة، حيث
  . فيھا بجلسة اليوم 

ÛÓ�]{{í 
  بعد اRطQع على ا�وراق، وسماع اPيضاحات والمداولة

عل3ى م3ا يب3ين م3ن  -وحيث إن الوق3ائع. حيث إن الدعوى استوفت أوضاعھا القانونية
ص3فته ك3ان ق3د أق3ام ال3دعوى رق3م تتحصل ف3ى أن الم3دعى ب -قرار اPحالة وسائر ا�وراق

قضائية أمام محكمة القضاء اRدارى طالبا الحكم أصليا بالغاء ق3رار لجن3ة  ٣٢لسنة  ٢٣٤
تق33ويم ش33ركة س33جاير س33طور جن33اكليس الت33ى ش33ملھا الت33أميم بمقتض33ى الق33رار بق33انون رق33م 

مع م3ا يترت3ب عل3ى ذل3ك م3ن آث3ار واحتياطي3ا بع3دم تطبي3ق ھ3ذا الق3رار  ١٩٦١لسنة  ١١٩
وإذ ت33راءئ للمحكم33ة ع33دم دس33تورية الم33ادة الثاني33ة م33ن الق33رار بق33انون رق33م . بق33انون عليھ33ا

بتقري3ر بع3ض اRحك3ام الخاص3ة ب3بعض الش3ركات القائم3ة فيم3ا نص33ت  ١٩٦١لس3نة  ١١٩
تك33ون نھائي33ة وغي33ر قابل33ة  -المش33كلة طبق33ا Rحكام33ه -علي33ه م33ن أن ق33رارات لج33ان التق33ويم

 ٦٨، ٤٠طعن، لما بدا لھ3ا م3ن مخالفتھ3ا ل3نص الم3ادتين الطعن فيھا بأى وجه من أوجه لل
بوقف الدعوى واحالة اRوراق ال3ى  ١٩٨٤مارس سنة  ٦من الدستور، فقد قضت بجلسة 

لس3نة  ١١٩ حي3ث إن الق3رار رق3م. المحكمة الدستورية العلي3ا للفص3ل ف3ى م3دى دس3توريتھا
مادت3ه اRول3ى  بتقرير بعض اRحكام الخاص3ة ب3بعض الش3ركات القائم3ة ي3نص ف3ى ١٩٦١

R يج33وز Rى ش33خص طبيع33ى أو معن33وى أن يمتل33ك ف33ى ت33اريخ ص33دور ھ33ذا "عل33ى أن33ه 
القانون من أسھم الشركات المبينة فى الجدول المرافق لھذا القانون ما تزيد قيمته الس3وقية 

، وفى مادته الثاني3ة عل3ى ..."جنيه، وتؤول إلى الدولة ملكية اRسھم الزائدة ١٠ر٠٠٠ عن
بسعر اقفال آخر يوم تم في3ه التعام3ل ... قيمة اRسھم التى آلت ملكيتھا الى الدولةتحدد " أن

ف33اذا كان33ت اRس33ھم غي33ر . ف33ى بورص33ة اRوراق المالي33ة بالق33اھرة قب33ل ص33دور ھ33ذا الق33انون
متداولة بالبورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل فيھا مدة تزيد عن ستة أشھر، فتق3وم 

Qث33ة أعض33اء يص33در بتش33كيلھا وتحدي33د اختصاص33ھا ق33رار م33ن بتحدي33د س33عرھا لج33ان م33ن ث
وزير اRقتصاد على أن يرأس كل لجن3ة مستش3ار بمحكم3ة اRس3تئناف، وتص3در ك3ل لجن3ة 
قراراتھ33ا ف33ى م33دة R تج33اوز ش33ھرين م33ن ت33اريخ ص33دور ق33رار تش33كيلھا، وتك33ون ق33رارات 

تقضى مادته الثالثة ، كما "اللجنة نھائية وغير قابلة للطعن فيھا بأى وجه من أوجه الطعن
تسدد الحكومة قيمة اRسھم التى آلت ملكيتھا اليھا بموجب سندات اسمية على الدول3ة " بأن

وحي3ث إن م3ؤدى ھ3ذه النص3وص أن المش3رع ل3م يس3بغ عل3ى ...". لمدة خمس عش3رة س3نة
 -س3الف البي3ان ١٩٦١لس3نة  ١١٩لجان التقويم المش3كلة طبق3ا Rحك3ام الق3رار بق3انون رق3م 

فص3ل ف3ى خص3ومات تنعق3د أمامھ3ا بق3رارات حاس3مة طبق3ا Rج3راءات وض3مانات وRي3ة ال
معين33ة، وانم33ا عھ33د اليھ33ا بمھم33ة R تع33دو تحدي33د أس33عار أس33ھم بع33ض الش33ركات الخاض33عة 
Rحكام ھذا القانون توصQ لتحديد قيمة التعويض الذى قد يستحق قانوناً Rص3حابھا مقاب3ل 

ة، دون أن يفرض على تل3ك اللج3ان اخط3ار ذوى أيلولة ملكية بعض ھذه اRسھم الى الدول
الش33أن للمث33ول أمامھ33ا لس33ماع أق33والھم وتق33ديم اس33انيدھم وتحقي33ق دف33اعھم، أو يوج33ب عليھ33ا 
تسبيب ما تصدره م3ن ق3رارات ال3ى غي3ر ذل3ك م3ن اRج3راءات القض3ائية الت3ى تتحق3ق بھ3ا 

اداري3ة وتعتب3ر  ضمانات التقاضى، ومن ثم فان ھذه اللجان R تعدو أن تكون مج3رد لج3ان
م3ن الدس3تور ت3نص عل3ى  ٦٨وحيث إن الم3ادة .  قراراتھا ادارية وليست قرارات قضائية

التقاضى ح3ق مص3ون ومكف3ول للن3اس كاف3ة ولك3ل م3واطن ح3ق اRلتج3اء ال3ى قاض3يه "أن 
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  ١٩٨٥الصادرة في عام  ا�حكام

ويحظر النص فى القوانين على تحص3ين أى عم3ل أو ق3رار ادارى م3ن رقاب3ة ... الطبيعى
النص أن الدستور لم يقف عند ح3د تقري3ر ح3ق التقاض3ى للن3اس  ، وظاھر من ھذا"القضاء

كافة كمبدأ دستورى أصيل، بل جاوز ذلك الى تقرير مبدأ حظر النص ف3ى الق3وانين عل3ى 
تحصين أى عمل او قرار ادارى من رقابة القضاء، وقد خص الدستور ھذا المبدأ بال3ذكر 

تقاض3ى للن3اس كاف3ة، وذل3ك رغب3ة رغم أنه يدخل فى عموم المبدأ اRول الذى يقرر حق ال
من المشرع الدس3تورى ف3ى توكي3د الرقاب3ة القض3ائية عل3ى الق3رارات اRداري3ة وحس3ما لم3ا 
ث33ار م33ن خQ33ف ف33ى ش33أن ع33دم دس33تورية التش33ريعات الت33ى تحظ33ر ح33ق الطع33ن ف33ى ھ33ذه 
القرارات، وق3د ردد ال3نص المش3ار الي3ه م3ا أقرت3ه الدس3اتير الس3ابقة ض3منا م3ن كفال3ة ح3ق 

ى لQفراد، وذلك حين خولتھم حقوقاً R تق3وم وR ت3ؤتى ثمارھ3ا اR بقي3ام ھ3ذا الح3ق التقاض
وحيث إنه م3ن ناحي3ة . باعتباره الوسيلة التى تكفل حمايتھا والتمتع بھا ورد العدوان عليھا

أخرى فان الدساتير سالفة الذكر قد تضمن كل منھا نصا على أن المواطنين ل3دى الق3انون 
وون ف3ى الحق3وق والواجب33ات العام3ة كم3ا ورد ف3ى الدس3تور الق3ائم ھ33ذا س3واء، وأنھ3م متس3ا

ولما كان حق التقاضى من الحقوق العامة الت3ى كفل3ت الدس3اتير . منه ٤٠النص فى المادة 
 -المساواة بين المواطنين فيھا، فان حرمان طائف3ة معين3ة م3ن ھ3ذا الح3ق م3ن تحق3ق مناط3ه

ينطوى على اھدار لمب3دأ المس3اواة بي3نھم  -ھاوھو قيام المنازعة على حق من حقوق أفراد
لم3ا ك3ان ذل3ك، ف3ان الم3ادة . وبين غي3رھم م3ن الم3واطنين ال3ذين ل3م يحرم3وا م3ن ھ3ذا الح3ق

 -اذ نصت على أن قرارات لج3ان التق3ويم ١٩٦١لسنة  ١١٩الثانية من القرار بقانون رقم 
ى وج33ه م33ن أوج33ه ق33رارات نھائي33ة وغي33ر قابل33ة للطع33ن فيھ33ا ب33أ -المش33كلة طبق33ا Rحكام33ه

تك3ون ق3د حص3نت تل3ك الق3رارات م3ن  -على ما س3لف بيان3ه -الطعن، وھى قرارات ادارية
رقاب333ة القض333اء وانط333وت عل333ى مص333ادرة لح333ق التقاض333ى واخQ333ل بمب333دأ المس333اواة ب333ين 

م3ن الدس3تور، اRم3ر ال3ذى يتع3ين  ٦٨، ٤٠الحق مما يخالف الم3ادتين  ١المواطنين فى ھذ
  . امعه الحكم بعدم دستوريتھ

h^f‰ù]�å„�� �
íÛÓ�]�kÛÓuV  لس3نة  ١١٩بعدم دستورية المادة الثاني3ة م3ن الق3رار بق3انون رق3م

بتقرير بعض اRحكام الخاصة ب3بعض الش3ركات القائم3ة فيم3ا تض3منته م3ن ال3نص  ١٩٦١
على أن تكون قرارات لجان التقويم نھائي3ة وغي3ر قابل3ة للطع3ن فيھ3ا ب3أى وج3ه م3ن أوج3ه 

كم م3ن الھيئ3ة المبين3ة بص3دره أم3ا الس3يد المستش3ار مص3طفى جمي3ل صدر ھذا الح. الطعن
مرسى الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة ھ3ذا الحك3م فق3د جل3س بدل3ه عن3د 

  . تQوته السيد المستشار الدكتور عوض محمد المر
� �
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 ٣٢١٤ ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم ١٩٨٢بتاريخ أول يونيه سنة 
 ١٩٨٢أبري3ل س3نة  ٢٥قضائية بعد أن قضت فيھا محكمة استئناف الق3اھرة ف3ى  ٩٨لسنة 

بوقف الدعوى، وإحالة ا�وراق الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفق3رة 
بتقري33ر مس33اھمة  ١٩٦١لس33نة  ١١٨الخامس33ة م33ن الم33ادة الثالث33ة م33ن الق33رار بق33انون رق33م 

. ١٩٦٢لس3نة  ١٥٠والمنش3آت المعدل3ة ب3القرار بق3انون رق3م  الحكومة فى بعض الشركات
وق333دمت إدارة قض333ايا الحكوم333ة م333ذكرة طلب333ت فيھ333ا أص333ليا الحك333م بع333دم قب333ول ال333دعوى 

. وبع33د تحض33ير ال33دعوى أودع33ت ھيئ33ة المفوض33ين تقري33راً برأيھ33ا. واحتياطي33ا برفض33ھا
المفوض33ين ونُظ33رت ال33دعوى عل33ى الوج33ه المب33ين بمحض33ر الجلس33ة، حي33ث التزم33ت ھيئ33ة 
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  ١٩٨٥الصادرة في عام  ا�حكام

�%��  وفى ھ3ذه  ١٩٨٥ يناير سنة ٥رأيھا، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيھا بجلسة �ا�
  .الى جلسة اليوم أYe ا�$.A��" n@3المحكمة مد  !�رت

ÛÓ�]{{í 
  بعد اRطQع على ا�وراق، وسماع اPيضاحات والمداولة

حصل فى أن تت -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر ا�وراق -حيث إن الوقائع
س3ليم نخل3ه "المستأنف عليه اRول بصفته مصفيا لشركة التجارة والتبادل للش3رق اRوس3ط 

بتقري333ر مس333اھمة  ١٩٦١لس333نة  ١١٨الخاض333عه Rحك333ام الق333رار بق333انون رق333م " وش333ركاه
 ١٩٧٩لس3نة  ٤٠٢٥ الحكومة فى بعض الشركات والمنش3آت، ك3ان ق3د أق3ام ال3دعوى رق3م

مس33تأنفة والمس33تأنف عليھم33ا الث33انى والثال33ث بص33فتيھما م33دنى كل33ى جن33وب الق33اھرة ض33د ال
جنيھ33اً م33ن المس33تانفة وبص33حة  ٧٣٣١٧ر٢٠٥طالب33ا الحك33م بأحقيت33ه ف33ى اقتض33اء مبل33غ 

 -اج33راءات حج33ز م33ا للم33دين ل33دى الغي33ر الموق33ع تح33ت ي33د المس33تأنف علي33ه الث33انى بص33فته
فة ف3ى العق3ار عل3ى ص3افى ثم3ن حص3ة المس3تأن -الممثل القانونى لجھاز تصفية الحراس3ات

الذى تقرر التخلى لھا عنه بعد رفع الحراسة عن أموالھا، وذلك استنادا إلى ما أس3فر عن3ه 
تقرير لجنة تقويم رأس مال الشركة من زيادة خصومھا على أصولھا بمبلغ حدده التقري3ر 

وابنت33ه ... ويس33تخلص م3ن أموال33ه الخاص3ة أم33وال زوجت3ه... يلت3زم ب3ه الش33ريك المتض3امن
قض33ت محكم33ة جن33وب الق33اھرة اRبتدائي33ة  ١٩٨١م33ارس س33نة  ١٢وبجلس33ة ). فةالمس33تأن(

ال3ى طلبات3ه تأسيس3اً عل3ى م3ا ثب3ت لھ3ا م3ن ق3رار ) المس3تأنف علي3ه اRول(بإجابة المص3فى 
لس33نة  ١١٨لجن33ة التق33ويم وعل33ى م33ا نص33ت علي33ه الم33ادة الثالث33ة م33ن الق33رار بق33انون رق33م 

م3ن أن تك3ون أم3وال أص3حاب  -١٩٦٢س3نة ل ١٥٠المعدلة بالقرار بالق3انون رق3م  -١٩٦١
الش333ركات والمنش333آت الخاض333عة Rحكام333ه وأم333وال زوج333اتھم وأوRدھ333م ض333امنة للوف333اء 

فطعن3ت المس33تأنفة عل3ى ھ33ذا  -باRلتزام3ات الزائ3دة عل33ى أص3ول ھ33ذه الش3ركات والمنش33آت
قض3ت  ١٩٨٢أبري3ل س3نة  ٢٥وبجلس3ة . قض3ائية ٩٨س3نة  ٣٢١٤الحكم باRستئناف رق3م 

تئناف الق33اھرة بقب33ول اRس33تئناف ش33كQ وبوق33ف ال33دعوى واحال33ة اRوراق ال33ى محكم33ة اس33
المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من الق3رار 

وحي3ث إن . ١٩٦٢لس3نة  ١٥٠المعدلة ب3القرار بق3انون رق3م  ١٩٦١لسنة  ١١٨بقانون رقم
استنادا الى أن قرار اRحالة جاء خل3وا م3ن بي3ان أوج3ه الحكومة دفعت بعدم قبول الدعوى 

م3ن الدس3تور الم3دعى  ٣٤مخالفة النص التشريعى المطعون بعدم دس3توريته ل3نص الم3ادة 
وحي3ث . م3ن ق3انون المحكم3ة الدس3تورية العلي3ا ٣٠ بمخالفته خروجا على ما توجبه الم3ادة

ورية ن3ص الفق3رة الخامس3ة م3ن أنه يبين من قرار اRحالة أن المحكمة تراءى لھا عدم دست
 ١٥٠المعدل3ة ب3القرار بق3انون رق3م  -١٩٦١لس3نة  ١٨ المادة الثالثة من القرار بقانون رق3م

فيما تضمنته من أن أم3وال زوج3ات واوRد أص3حاب الش3ركات والمنش3آت  - ١٩٦٢لسنة 
الم3ادة المبينة بالمادة تكون ضامنة للوفاء باRلتزامات الزائدة على أصولھا لمخالفت3ه ن3ص 

)٣٤ ( R د بض3مان دي3ونRوRمن الدستور مشيرة بذلك الى أن تحميل أموال الزوجات وا
 ٣٠لما كان ذلك، وكان3ت الم3ادة . شأن لھم بھا أصQ مؤداه المساس بملكيتھم لھذه ا�موال

اذ أوجب3ت أن  ١٩٧٩لس3نة  ٤٨من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
ر الص33ادر باRحال33ة ال33ى المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا أو ص33حيفة ال33دعوى يتض33من الق33را

المرفوع33ة اليھ33ا بي33ان ال33نص التش33ريعى المطع33ون بع33دم دس33توريته وال33نص الدس33تورى 
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 -وعلى م3ا ج3رى ب3ه قض3اء ھ3ذه المحكم3ة -انما تطلبت. المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة
ال33دعوى الدس33تورية، ويتح33دد ب33ه ع33ن جدي33ة  -ذك33ر ھ33ذه البيان33ات الجوھري33ة الت33ى تنب33ئ

أن يتبين3وا جمي3ع جوانبھ3ا،  -موضوعھا، حتى يتاح لذوى الشأن فيھا وم3ن بي3نھم الحكوم3ة
ويتمكن33وا ف33ى ض33وء ذل33ك م33ن أب33داء مQحظ33اتھم وردودھ33م عليھ33ا، بحي33ث تت33ولى ھيئ33ة 
المفوض33ين تحض33ير ال33دعوى وتحدي33د المس33ائل الدس33تورية والقانوني33ة المث33ارة وتب33دى فيھ33ا 

ھ3ا مس3ببا، وك3ان م3ا ورد ف3ى ق3رار اRحال3ة واض3ح الدRل3ة ف3ى بي3ان ال3نص التش33ريعى رأي
المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة عل3ى النح3و 

م3ن ق3انون المحكم3ة الدس3تورية العلي3ا ) ٣٠(الذى يتحق3ق ب3ه م3ا تغي3اه المش3رع ف3ى الم3ادة 
وحي3ث إن . م قبول الدعوى يكون فى غير محل3ه متعين3ا رفض3هالمشار أليه، فان الدفع بعد

 ١٩٦١لس33نة  ١١٨وحي33ث إن الق33رار بق33انون رق33م . ال33دعوى اس33توفت أوض33اعھا القانوني33ة
بتقرير مساھمة الحكومة ف3ى بع3ض الش3ركات والمنش3آت بع3د أن ن3ص ف3ى الم3ادة اRول3ى 

الجدول المراف3ق لھ3ذا  يجب أن تتخذ كل من الشركات والمنشآت المبينة فى"منه على أنه 
ش33كل ) وم33ن بينھ33ا ش33ركة التج33ارة والتب33ادل للش33رق ا�وس33ط س33ليم نخل33ه وش33ركاه(الق33انون 

ش33ركة مس33اھمة عربي33ة وأن تس33اھم فيھ33ا أح33دى المؤسس33ات العام33ة الت33ى يص33در بتحدي33دھا 
، وأوج33ب ف33ى "م33ن رأس الم33ال% ٥٠ق33رار م33ن رئ33يس الجمھوري33ة بحص33ة R تق33ل ع33ن 

لش3ركات والمنش3آت المش33ار إليھ3ا أن توف3ق أوض3اعھا م3ع أحك3ام ھ33ذا الم3ادة الثاني3ة عل3ى ا
الق33انون خQ33ل المھل33ة الت33ى ح33ددھا وأج33از عن33د اRقتض33اء تخف33يض حص33ة ك33ل مس33اھم أو 
شريك فى رأس المال بمقدار النصف، قضى فى الفقرة ا�ولى من المادة الثالثة بأن تح3دد 

ل ببورص33ة اRوراق المالي33ة قيم33ة رأس الم33ال عل33ى أس33اس س33عر الس33ھم حس33ب آخ33ر أقف33ا
بالقاھرة قبل صدور القانون ونظم فى الفقرتين الثانية والثالثة كيفية تق3ويم اRس3ھم الت3ى ل3م 
تكن متداولة فى البورص3ة أو الت3ى مض3ى عل3ى آخ3ر تعام3ل عليھ3ا أكث3ر م3ن س3تة ش3ھور 

ث33م ن33ص ف33ى . وك33ذلك تق33ويم رأس م33ال المنش33آت غي33ر المتخ33ذة ش33كل ش33ركات مس33اھمة
 ١٥٠والت3ى أض33يفت ب3القرار بق33انون رق33م  -ات الثQث33ة اRخي3رة م33ن الم3ادة الم33ذكورةالفق3ر

وR تس33أل الدول33ة ع33ن التزام33ات الش33ركات :"الفق33رة الرابع33ة: عل33ى اbت33ى -١٩٦٢لس33نة 
اR فى حدود م3ا آل اليھ3ا م3ن أموالھ3ا وحقوقھ3ا ف3ى ) ١(والمنشآت المشار اليھا فى المادة 

وبالنسبة ال3ى : "الفقرة الخامسة" المشار إليه ١٩٦١لسنة  ١١٨تاريخ صدور القانون رقم 
الش33ركات والمنش33آت المش33ار إليھ33ا ف33ى الفق33رتين الثاني33ة والثالث33ة تك33ون أم33وال اص33حابھا 
وأموال زوجاتھم وأوRدھم ضامنة للوفاء باRلتزامات الزائدة عل3ى أص3ول ھ3ذه الش3ركات 

ائنين ح33ق امتي33از عل33ى جمي33ع ھ33ذه ويك33ون لل33د: "الفق33رة السادس33ة واRخي33رة". والمنش33آت
بت3أميم بع3ض  ١٩٦١لس3نة  ١١٧وحيث أنه يبين من أحكام الق3رار بق3انون رق3م ". اRموال

لس3نة  ١١٨الشركات والمنش3آت وق3وانين الت3أميم الQحق3ة، وم3ن بينھ3ا الق3رار بق3انون رق3م 
ا أو جزئي3 -السالف اRش3ارة الي3ه، أن المش3رع ل3م يش3أ أن يتخ3ذ ت3أميم المش3روعات ١٩٦١

ص33ورة نق33ل ملكيتھ33ا مباش33رة ال33ى الدول33ة بقص33د تص33فيتھا بحي33ث تنقض33ى تبع33ا ل33ذلك  -كلي33ا
شخصيتھا اRعتبارية التى كانت لھا قبل التأميم، وانما رأى أن يكون تأميمھ3ا ع3ن طري3ق 

الى الدولة مع اRبقاء على  -جميعھا أو جزء منھا بحسب نطاق التأميم -نقل ملكية اسھمھا
اري33ة الت33ى كان33ت تتمت33ع بھ33ا قب33ل الت33أميم بحي33ث تظ33ل ھ33ذه المش33روعات شخص33يتھا اRعتب

محتفظة بنظامھا القانونى وذمتھا المالية مستقلتين عن شخصية وذم3ة الدول3ة وتس3تمر ف3ى 
مباشرة نشاطھا وتبقى بالتالى مسئولة وحدھا مس3ئولية كامل3ة ع3ن جمي3ع اRلتزام3ات الت3ى 
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  ١٩٨٥الصادرة في عام  ا�حكام

فان المشرع رغبة منه ف3ى تنظ3يم حق3وق دائن3ى ومن ناحية أخرى . تحملت بھا قبل التأميم
وحتى R تتأثر بسبب ما طرأ عليھا من تحول نتيجة لخض3وعھا  -ھذه الشركات والمنشآت

ق3رر مس33ئولية الدول3ة ع3ن التزام33ات  -س3الف البي3ان ١٩٦١لس33نة ١١٨للق3رار بق3انون رق3م 
ر الق3انون، ھذه المشروعات فى حدود ما آل اليھ3ا م3ن أموالھ3ا وحقوقھ3ا ف3ى ت3اريخ ص3دو

م3رددا ب33ذلك حك33م القواع33د العام3ة ف33ى ش33أن اس33تقQل ذم3ة المس33اھم ع33ن ذم33ة المش33روعات 
المؤمم33ة، وع33د مس33ئوليته ع33ن التزاماتھ33ا اR عن33د التص33فية، وف33ى ح33دود قيم33ة أس33ھمه، ث33م 

بالنسبة الى الشركات التى لم تك3ن أس3ھمھا متداول3ة ف3ى البورص3ة أو  -جاوز المشرع ذلك
تعامل عليھا أكث3ر م3ن س3تة ش3ھور أو المنش3آت غي3ر المتخ3ذة ش3كل  التى مضى على آخر

الى ال3نص عل3ى أن تك3ون أم3وال زوج3ات وأوRد أص3حاب المش3روعات  -شركة مساھمة
المؤمم33ة ض33امنة للوف333اء بالتزاماتھ33ا الزائ33دة عل333ى أص33ولھا، فأنش33أ ب333ذلك ض33ماناً bخ333ر 

ه ل3دائنى ھ3ذه المش3روعات أج3از بمقتض3ا -ھو مح3ل الطع3ن ف3ى ال3دعوى الماثل3ة -استثنائيا
المس3ئول أصQ3 ع3ن التزامات3ه  -الرجوع عل3ى تل3ك ا�م3وال اذا ل3م تك3ن أص3ول المش3روع

وحي33ث إن الدس33اتير المص33رية المتعاقب33ة ق33د حرص33ت . كافي33ة للوف33اء بھ33ا -مس33ئولية كامل33ة
عل33ى ال33نص عل33ى مب33دأ ص33ون الملكي33ة الخاص33ة، وع33دم  ١٩٢٣جميعھ33ا من33ذ دس33تور س33نة 

Rستثناء، وفى الحدود وبالقيود التى اوردتھا، وذلك باعتبارھا  المساس بھا اRعلى سبيل ا
فى اRصل ثمرة النشاط الفردى، وحافزه على اRنطQق والتق3دم، فضQ3 ع3ن أنھ3ا مص3در 
من مصادر الثروة القومية التى يجب تنميتھ3ا والحف3اظ عليھ3ا لت3ؤدى وظيفتھ3ا اRجتماعي3ة 

جل ذلك، حظرت الدساتير نزع الملكي3ة الخاص3ة جب3را فى خدمة اRقتصاد القومى، ومن أ
من كل من دس3تور  ٩المادة (عن صاحبھا اR للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون 

م33ن  ٥، والم33ادة ١٩٥٦م3ن دس33تور س33نة  ١١والم33ادة  ١٩٣٠، ودس33تور س33نة ١٩٢٣ س3نة
س3تور س3نة م3ن د ٣٤، والم3ادة ١٩٦٤م3ن دس3تور س3نة  ١٦، والم3ادة ١٩٥٨دستور س3نة 

كما ن3ص الدس3تور الق3ائم ص3راحة عل3ى حظ3ر الت3أميم Pعتب3ارات التص3الح الع3ام ) ١٩٧١
وحظر المصادرة العامة حظ3را مطلق3ا، ول3م يج3ز  -)٣٥المادة ( -وبقانون ومقابل تعويض

وحيث أنه لما كان مقتضى نص الفق3رة ). ٣٦المادة (المصادرة الخاصة اR بحكم قضائى 
المعدل33ة ب33القرار  -١٩٦١لس33نة  ١١٨ثالث33ة م33ن الق33رار بق33انون رق33م الخامس33ة م33ن الم33ادة ال

حسبما يبين من عبارتھا المطلقة تحمي3ل أم3وال الزوج3ات  -١٩٦٢لسنة  ١٥٠بقانون رقم 
 -المش33ار اليھ33ا ف33ى ھ33ذه الفق33رة -واRوRد بض33مان الوف33اء بالتزام33ات الش33ركات والمنش33آت

ودون أن يك33ون ثم33ة وج33ه لمس33ئوليتھم  الزائ33دة عل33ى أص33ولھا، ح33ال أن33ه R عQق33ة لھ33م بھ33ا
عنھا، فضQ عما اتسم به ھ3ذا الض3مان م3ن ش3مول لجمي3ع أم3وال الزوج3ات واRوRد ول3و 

ولم3ا ك3ان ذل3ك، وك3ان خل3ق ھ3ذا . كانت فى مصدرھا منبته الصلة بالش3ركة أو بأص3حابھا
R د وف3اء ل3ديونRوRستثنائى الذى حمل به المشرع أم3وال الزوج3ات واRش3أن  الضمان ا

لھم بھا، مؤداه الحتمى تجريد ھؤRء م3ن ملكي3تھم لھ3ذه اRم3وال ونزعھ3ا جب3را ع3نھم عن3د 
التنفيذ عليھا اقتضاء لتلك الديون بما قد يصل الى حد حرمانھم منھا جميعا عن3د اس3تغراق 
الديون لقيمة اRموال، واذ كان ذلك R يعد من قبيل نزع الملكية للمنفعة العام3ة وR يعتب3ر 

ور ت3أميم المش3روعات، ف3ان ال3نص التش3ريعى المطع3ون علي3ه يش3كل اعت3داء عل3ى من ص
من الدس3تور الت3ى تقض3ى ب3أن الملكي3ة الخاص3ة  ٣٤الملكية الخاصة بالمخالفة لحكم المادة 

وR يقدح فى ھذا النظر ما ذھبت اليه الحكومة من أن النص محل الطعن يب3رره . مصونة
ق دائن3ى تل3ك الش3ركات والمنش3آت أول3ى بالرعاي3ة ويسانده ما ق3رره المش3رع م3ن أن حق3و
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والتفضيل على حقوق زوجات وأوRد أصحابھا وذلك فى أطار السلطة التقديرية المخول3ة 
له عن3د وض3ع القواع3د المنظم3ة للحق3وق ومنھ3ا ح3ق الملكي3ة الخاص3ة الت3ى R يح3ول دون 

لمص3لحة العام3ة وR صونھا ترتيب حقوق للغير عليھا وفق المQءمات التى يراھا محققه ل
تمت33د اليھ33ا الرقاب33ة الدس33تورية، ذل33ك أن33ه وأن ك33ان ا�ص33ل ف33ى س33لطة التش33ريع عن33د تنظ33يم 
الحقوق أنھا سلطة تقديرية، وأن الرقابة القضائية عل3ى دس3تورية التش3ريعات R تمت3د ال3ى 
مQءم33ة إص33دارھا اR أن ھ33ذا R يعن33ى إطQ33ق ھ33ذه الس33لطة ف33ى س33ن الق33وانين دون التقي33د 

لح33دود والض33وابط الت33ى ن33ص عليھ33ا الدس33تور، ھ33ذا فضQ33 ع33ن أن تنظ33يم المش33رع لح33ق با
الملكية فى اطار وظيفتھا اRجتماعية ينبغى اR يصف بھذا الحق أو يؤثر على بقائ3ه عل3ى 
نح33و م33ا س33لكه ال33نص المطع33ون علي33ه اذ تع33رض للملكي33ة الخاص33ة الت33ى ص33انھا الدس33تور 

على ما سلف بيانه اRم3ر ال3ذى يح3تم اخض3اعه لم3ا ووضع لحمايتھا حدودا وقواعد معينة 
وحيث أنه لما تقدم، يتع3ين الحك3م بع3دم دس3تورية . تتوRه ھذه المحكمة من رقابة دستورية

  . النص المطعون عليه

h^f‰ù]�å„�� �
í{{ÛÓ�]�k{{ÛÓuV  بع33دم دس33تورية الفق33رة الخامس33ة م33ن الم33ادة الثالث33ة م33ن الق33رار

 -رير مساھمة الحكوم3ة ف3ى بع3ض الش3ركات والمنش3آتبتق ١٩٦١لسنة  ١١٨بقانون رقم 
فيم3ا تض3منته م3ن ال3نص عل3ى أن تك3ون  -١٩٦٢لس3نة  ١٥٠المعدلة بالقرار بق3انون رق3م 

أموال زوجات وأوRد أصحاب الشركات والمنشآت المبينة بھا ضامنة للوفاء باRلتزامات 
  .الزائدة على أصول ھذه الشركات والمنشآت
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